
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

المسیلة-جامعة محمد بوضیاف 

یل شھادة الماستر أكادیمــيمذكرة مقدمة لن

ولد عروس عبد الكریم: الطالبإعداد

تحت عنوان

لجنة المناقشة:

رئیســـا       المسیلة                 محمد بوضیافجامعةمقیرش محمد               د. 

مشرفا و مقررا              المسیلة                  جامعة محمد بوضیافبلواضح الطیبد. 

مناقشاجامعة محمد بوضیاف المسیلة                 العیساوي الحسین  د.

2016/2017السنة الجامعیة:

ودورھا في حمایة حقوق الانسانزائیةالشرعیة الج

الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةمیدان: 
حقوقالفرع:

قانون جنائيتخصص:

الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیةلیة ـك
.الحقوق:قسم

رقم: ..........................................



الرحيمسم الله الرحمن





ء                                                                         ھداالإ
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رحمھا الله




الحمد الله الذي ينتهي إليه حمد الحامدين ولديه يزداد شكر الشاكرين،

الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه والصلاة، البيان والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله .وصحبه أجمعين ونشكر االله تعالى

أن هدانا للخوض في هذا البحث وأعاننا على إنجازه بتوفيقه، ثم نتقدم
البحث،هذالإكمالوالمساعدةالعونيدمدَّ منكلإلىر والتقديركبالش

أكرمناالذيالرسالة،علىالمشرفبلواضح الطيبالدكتور بالشكرونخص
تذليلفيالأثربالغلهاكانوتوجيهاته التيتعامله وخلقهوحسنبتواضعه

وتخطي العقباتالمصاعب .

على كل مساعدةالحقوق السادة أساتذة قسم كما نتقدم بالشكر إلى جميع 
.وشكر الى استاذ نبيل ونوغي ، كما لا يفوتنا ان نقدم تحية تقديرلناقدموها
ومكتباتها أبوابهالنافتحتالتيالمسيلةلجامعةالعرفانوبالشكرونتقدم

دراستنا.إنهاءفينالمساعدت

ولدعروس عبد الكريم
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:مقدمة

، فهي مسألة مشتركة بین جمیع الدول وهذا تعتبر حمایة حقوق الإنسان مسألة عالمیة
حقوق الشعوب وتمكینها من و نظرا لمكانة الفرد والجماعة، ووجوب احترام حریة الفرد وكرامته

العیش في رفاهیة وإقامة العدل والمساواة وهذا لكون حقوق الإنسان هي إرث ومسؤولیة 
إنسانیة تتطلب من الكل العمل من اجل  حمایتها من الانتهاكات الخطیرة التي تلحق بها.

ائي وكان من الضروري أن ترتبط الحمایة بقواعد ونصوص من النظام القانوني الجن

واستعمال كل الوسائل التي تحد من إجرام لحقوق الإنسان، حیث تمثل الشرعیة الجنائیة 

ة في شقیها الإجرائي والموضوعي والتي هي لیست ولیدة دى اهم القواعد الأساسیة والمتمثلإح

العصر الحدیث، وإنما تم تطرق إلیها حتى في الدیانات السماویة وابرز مثال على ذلك 

سلامیة.الشریعة الإ

لذلك برزت الشرعیة الجنائیة في الدساتیر الوطنیة كمبدأ اساسي یكفل الدستور بترسیخها 

كمبدأ نظرا لأهمیتها في حمایة الحقوق والحریات وكفالتها ومن هنا وبفضل مساعي الأمم 

المتحدة وفي ضل المحاولات الجدیة لوضع أسس وقواعد عالمیة تحمي حقوق الانسان تم 

تفاقیات و معاهدات دولیة تكون بمثابة الیات دولیة على غرار الألیات الوصول الى ابرام ا

الداخلیة المتمثلة في القوانین الاجرائیة الجنائیة والقوانین الجنائیة وكلها في اطار الشرعیة من 

شأنها كلها حمایة حقوق الانسان.

لمفاهیمي هو محاولة التعرف والكشف الاطار اوالهدف من هذا العمل أساسا وإجمالا: 

والقانوني للشرعیة الجنائیة ومنه إظهار العلاقة بینها وبین حقوق الانسان حیث نبین الدور 
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الأساسي الذي تلعبه الشرعیة الجنائیة في التكریس الفعلي لحمایة حقوق الانسان وذلك من 

خلال تحقیق الأهداف التالیة تفصیلا:

التعرف على الاطار المفاهیمي للشرعیة الجنائیة.-

التعرف على الاطار القانوني للشرعیة الجنائیة من منظور القانون المقارن والقانون -

الوطني.

تبیان موضع الشرعیة الجنائیة في تكریس حقوق الانسان.-

فهم العلاقة والأهمیة بین الشرعیة الجنائیة وحقوق الانسان.-

الكشف عن ماهیة حقوق الانسان.-

الانسان.تعریف وتوضیح تصنیفات ومصادر حقوق-

التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع والبحث فیه، نستطیع إیجازها فیما والأسباب الموضوعیة 

یلي:

حداثة موضوع تأثیر الشرعیة الجنائیة واحتلاله لصدارة الأحداث على المستوى الوطني -

والدولي، سواء كان في البرامج المعدة من طرف الدول أو في التقاریر التي تصدرها عدة 

هیئات دولیة.

قلة الكتابات والأعمال الأكادیمیة التي تسلط الضوء على تقییم نتائج تأثیر الشرعیة -

.الجنائیة لضمان حقوق الانسان
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محاولة تسلیط الضوء على اهتمام الدول على مبدأ الشرعیة الجنائیة كضمانة أساسیة -

لحقوق الانسان.

قانون العقوبات.المكانة الذي یحتلها مبدأ الشرعیة الجنائیة في-

نوجزها في أسباب ذاتیة علمیة،كما أنه إضافة للأسباب الموضوعیة المذكورة أعلاه هنالك 

التالي:

الدافع الرئیسي لاختیارنا الموضوع نابع من اختصاصنا الذي یتمثل في القانون الجنائي -

ومحاولة الإجابة على العدید من الإشكالات التساؤلات أثیرت في الأعمال الموجهة تتعلق 

بهكذا مواضیع.

قانونیا والجانب الواقعي.الرغبة في معالجة موضوع یشمل في آن واحد الجانب-

في هذا المجال في الهیئات والمكتبات الجزائریة، وفي غالبیة الدول النامیة نقص البحوث-

وبالأخص باللغة العربیة ومحاولة لفت انتباه الباحثین من أجل إثراء مثل هذه المواضیع 

للتعریف و توضیح دور وأهمیة هذه المسألة. 

الدراسات السابقة لقد وجدنا عدة صعوبات اثناء بحثنا هذا نظرا لنقصالدراسات سابقة: 

تحت عنوان( ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث علیه ولقد استعنا بدراسة 

لعبد االله أوهایبیة.التمهیدي "الاستدلال") أطروحة لنیل دكتوراه

لإنجاز هذا العمل والإجابة على السؤال المحوري في الإشكالیة معالجة هذا منهج الدراسة:

المنهج التحلیلي الوصفي باعتباره الأنسببالأساس جا علمیا نظریا وكان الموضوع اتبعنا منه
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بمبدأ الشرعیة الجنائیة والذي سوف یظهر من خلال حصر لبعض النصوص المتعلقة 

وتحلیل للعدید من المفاهیم وشرح مضمونه وكذا تقدیره وتقیمهودورها في حقوق الانسان، 

.والمبادئ والأسس مستعینین بمجموعة من المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع

ما هو تأثیر مبدأ الشرعیة الجنائیة على حمایة نطرح الإشكالیة التالیة:ومن هنا

حقوق الانسان؟

ومن أجل التفصیل في كل هذا وتحلیل المعطیات التي استقیناها في هذا الصدد والاجابة 

على الاشكالیة نقسم خطة العمل على النحو التالي:

المبحث الاول؛ولقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثین:ماهیة الشرعیة الجنائیة الفصل الاول: 

. الشرعیة الجنائیةأهمیة والمبحث الثاني؛ماهیة الشرعیة الجنائیة 

ولقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثین؛ الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان الفصل الثاني:

؛ وسائل الحمایة الجنائیة لحقوق المبحث الثاني: ماهیة حقوق الانسان، المبحث الاول

الانسان.
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الفصل الأول: الشرعیة الجنائیة

تعتبر الحیاة ضمن المجموعة البشریة ظاهرة طبیعیة، وضروریة على الصعید 

أنظمة وطرق إیجادأهمیةالاجتماعي والنفسي، حیث أن الإنسان رأى منذ العصور القدیمة 

أومكروه قد یصیبهما سواء على الصعید المادي أيیحفظ بها سلامة الفرد والجماعة من 

على السلامة الجسدیة المتمثلة في النفس.

فلقد حاولت البشریة جاهدة منذ القدم ان تضع حدا لنوازع الشر لدى الإنسان، لذا سعت 

هذه النوازع فشرعت لها الأحكام الأدیان والشرائع السماویة و القوانین الوضعیة الى تهذیب 

العقوبات التي من أساسها أن یتحمل مرتكبو هذه الأفعال المجرمة المسؤولیة عنها دون و 

كانته الاجتماعیة او عمن یكون، فمن هنا یمكن فهم ان الافعال التي استثنت الرجوع الى م

أن اي فعل جرم یجب أن احة و من هاته الشرائع الدینیة او القوانین الوضعیة هي افعال مب

یكون مشرعا و مذكورا في هاته الشرائع التي اتفق علیها وسنت على هاته الجماعة البشریة 

لدى الانسان فكرة عن مدى شرعیة اي فعل یرتكبه وطرحت ووجب التقید بها، فتكونت

الى الخروج بقاعدة قانونیة تجلت في أدتكإشكالیة لدى الإنسان استغرق حلها عدة عصور و 

مبدأ شامل وعام وأساسي ویتماشى مع جمیع تطورات التي شهدها البشر و أفعالهم و هو 

"مبدأ الشرعیة" وتتقید به جمیع القوانین الوضعیة كما تجلى على لسان المشرع الجزائري في 

وهي 1ر أمن بغیر قانون"المادة الأولى من قانون العقوبات "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابی

.2015معدل ومتتم 1966یونیو 8مؤرخ في 66-155قانون العقوبات الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم -1
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تجسید لمصطلح الشرعیة الجنائیة و الذي هو موضع دراستنا في هذا الفصل الذي قسمناه 

أهمیة الشرعیة المبحث الثاني؛ ماهیة الشرعیة الجنائیة، وفي المبحث الاول؛الى مبحثین :

الجنائیة.

:المبحث الأول؛ مفهوم الشرعیة الجنائیة

ة الجنائیة ذات زوایا مختلفة فإذ نظرنا لها من ناحیة المبادئ، فهي من أهم إن الشرعی

وإذ نظرنا لها من زاویة خاصة من ناحیة الجریمة فهي ،بادئ القانون الجنائي أو الجزائيم

ركن من أركانها، حیث أنه لا تقوم أي قائمة للجریمة إلا بتوافر الأركان الثلاث؛ (ركن مادي 

وركن معنوي وركن شرعي) وهذا المبدأ جاء بالأساس حمایة للحقوق وصونا لحریات الأفراد 

ع الفطرة البشریة فلا یمكن سؤال أي شخص والمجتمعات من كل تعسف كان، وكذا تماشیا م

كان عن عمل وتجریمه علیه، دون وجود قواعد قانونیة إجرائیة تجرم تعاقب وتردع هذا الفعل

، فمن هذا كله یمكن أن نقسم هذا المبحث إلى و تحمیه وتحمي حقوقه أثناء المتابعة

الشرعیة ب الثاني؛ المطلالشرعیة الجنائیة الموضوعیة، وفي المطلب الأول؛ مطلبین: 

الجنائیة الإجرائیة.

:المطلب الأول؛ الشرعیة الجنائیة الموضوعیة

المقصود بالشرعیة الموضوعیة هو أن تكون الافعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها أن 

، بمعنى أن تكون بل ارتكاب الفعل المجرمون منصوص علیها بنص تشریعي صادر قتك
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الجزاء منصوصا علیها في القانون بحیث لا یمكن أن یعاقب أي شخص قواعد التجریم و 

.امجرمفعلاارتكابهعلى فعل لم یكن 

تحمي التيالشرعیة الموضوعیة هي الشق المتعلق بشرعیة العقاب والجزاء یمكن القول أن 

الحلقة الأولى من الشرعیة الموضوعیةبغیر نص قانوني  تمثلالعقوبةالإنسان من خطر

الإنسان لا عقوبة إلا بناءا على قانون، لكي تحمي مثلة في لا جریمة و المتو الشرعیة الجنائیة، 

1المعبرة عن إرادة الشعب وهو القانونتشریعیةالداة الأمن خطر التجریم و العقاب بغیر 

مبدأ الشرعیة من خلال هذا التعریف یمكن استنتاج نواة الشرعیة الموضوعیة المتمثلة فيو 

الشرعیة الموضوعیة.له یمكن شرح وفهم الذي من خلال دراستنا 

إن هذا المبدأ لیس ولید الصدفة بل كان وفق تسلسل زمني تماشیا مع :صیل التاریخيأالت-أ

التطور البشري وذهنیات، وكذا تماشیا مع الذهنیة الإجرامیة حیث بین علم النفس والاجتماع 

وتطبیقا هي في تطور یتماشى مع تطور العصر وما یحمله من تكنولوجیا أن الجریمة فكرا 

وتقدم لذا نبین في هذا المطلب المراحل التاریخیة التي مر علیها هذا المبدأ.

مبدأ الشرعیة ظهر من أعمال فلاسفة القرن الثامن عشر، فنجد في  العصر الحدیث 

.العقوبات المطبقة على الجرائم "دد "إن القوانین وحدها تستطیع أن تحبكاریا یقول:

، 1995القاهرة، الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة،احمد فتحي سرور، الشرعیة -1
.124ص
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عن السلطة "أن لا حریة إذا لم تنفصل سلطة القاضيومنتیسكیو یؤكد من جانبه:

في 1793ودستور 10و8في المواد 1791الدستور الفرنسي لسنة التشریعیة"، وقد نص

تنص إلا على من قانون العقوبات الفرنسي لم 4على هذا المبدأ، و لكن المادة 14المادة 

1.شرعیة الجرائم والعقوبات ولم تشر الى شرعیة الإجراءات الجنائیة

علان العالمي لحقوق ثم أكده الإ،هذا المبدأ إلى المجال التشریعيومنذ ذلك التاریخ دخل

ومنذ ذلك الحین التزمت الدول الدیمقراطیة  11و 10-9في المواد 19482الإنسان سنة 

3في دساتیرها ومنها الدستور الجزائري.بالنص على هذا المبدأ

حیثحیث أن مجمع فقهاء القانون تناولوا تعریف مبدأ الشرعیة تعریف مبدأ الشرعیة: .ب

حكاماَ یسود في الدول القانونیة مبدأ الشرعیة وفحواه سیادة القانون وخضوع الجمیع له 

ومحكومین وسیادة القانون في مجال التجریم و العقاب، تعني وجوب حصر الجرائم

وذلك بتحدید الأفعال التي تعد جرائم وبیان أركانها من جهة،والعقوبات في القانون المكتوب

ثم العقوبات المقررة لها ونوعها ومدتها من جهة أخرى، وقد صیغ هذا المبدأ بعبارة موجزة:" 

ریمة ولا عقوبة إلا بنص" ومفاد ذلك أن بیان الجرائم و العقوبات هو عمل من أعمال لا ج

.27، ص 2002دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، محمد الرزاقي، محاضرات في القانون الجنائي،-1
.1948دیسمبر 10)، المؤرخ في 3-الف(د217اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة -2
.17، ص 1992"شرعیة التجریم"، سلسلة القانوني الجنائي، الجزائر،بارش سلیمان، شرح قانون العقوبات ،الجزء الأول-3
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فلا یملك القاضي إلا تطبیق النص والتقید بكافة الشروط التي جاء بها لتحدید المشرع وحده

1الجریمة وتوقیع العقاب. 

شرعیة الجرائم والعقوبات أنه لا یخص إلا القانون الجنائي بالمعنى مبدأوقد یفهم من 

الضیق أي القانون الجنائي الموضوعي الذي یهتم بتحدید الجرائم والعقوبات ولا یخص 

القواعد الجنائیة الشكلیة أي الإجراءات الجنائیة، وهذا المفهوم الخاطئ جاءنا في الواقع من 

م یعالجون هذا المبدئ بصدد الحدیث عن القانون الجنائي أبحاث الفقهاء ودراساتهم لأنه

: لأن المحاكم لا تستطیع أن حتى بالنسبة للإجراءات الجنائیةالموضوعي مع أنه ضروري

تكیف عملاَ ما بأنه جریمة إلا بناءً  على قانون ولا تستطیع أن تطبق إلا العقوبات المحددة 

قضائیة لا تستطیع أن تنظر أو تفصل في أي سلفاً من قبل المشرع الجنائي والهیئات ال

قضیة ما لم تكن مخولة قانوناً، كما لا تجوز محاكمة أي متهم إلا وفــــق الإجراءات والقواعد 

الشكلیة المقرُرة قانوناً، ولهذا یجب أن نقول: " لا جریمة ولا عقوبة ولا إجراءات جنائیة إلا 

2.بناء على قانون " 

الشرعیة وهي مبدأیتضمن قاعدة قانونیة منبثقة عن المبدأموضوع وهناك من یرى أن 

في شقُین:

ینبغي أن تكون نصوص قانون العقوبات بالغة الدقة و الوضوح و أن : قانونیة التجریم.1

تكون محددة وثابتة، لامجال فیها للتأویل، ولا یجوز أن یتضمن القانون العبارات الغامضة 

.74، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص 1شرح قانون العقوبات الجزائري جعبد االله سلیمان،-1
26محمد الرازقي، مرجع سابق ، ص -2



الفصل الأول:                                                                         الشرعیة الجنائیة

10

وهذا یقید السلطة ویمنعها من یانة لحریات المواطنین وحقوقهم،صالمبهمة أو الصیغ العامة، 

اتخاذ الإجراءات الماسة بحقوق المواطنین وحریة حیاتهم إلا بموجب نص قانوني بحیث لا 

یملك القاضي تجریم فعل ما لا یجرمه القانون .

قانونیة الجزاء الشرعیة لمبدأیتناول الشق الثاني من القاعدة القانونیة قانونیة الجزاء :.2

والمعاقبة، فیجب أن یقابل كل تجریم لفعل معین عقوبة واضحة وثابتة ومقدرة، لا مجال 

لتجاوزها أو تخطیها، فلیس للقاضي أن یفرض عقوبة لا ینص علیها القانون، كما أن 

قوبة، ولا بأقل من الحد الأدنى القاضي لا یملك أن یحكم بأكثر من الحد الأقصى المعین للع

إلا أنه یملك الأخذ ، یملك أن یعفي فاعل جریمة من العقاب المقرر بنص القانونلاو 

بالأعذار المخففة، كما أن له أن یلجأ إلى وقف تنفیذ العقوبة أو عدم النطق بها( في بعض 

1.القوانین)

وهنا یمكن تقیم نقد، حیث أن لقد وجه بعض الفقهاء النقد لمبدأ الشرعیة وعابوا علیه على 

أنه عبارة عن نص جامد یقف عقبة أمام متطلبات الحیاة الحدیثة، ومواجهة جمیع الأفعال 

الضارة بالمجتمع والتي لا حصر لها، وأن هذا المبدأ یقید حریة القاضي في تقدیر العقوبة 

التي تتناسب مع الجریمة المرتكبة.

، 2007الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد علي السالم عیاد-1
34الأردن، ص



الفصل الأول:                                                                         الشرعیة الجنائیة

11

جهة جمیع الأفعال الجمود: عاب على مبدأ الشرعیة أن نصوصه جامدة ولا تقوى على موا

الضارة بحقوق الناس وأمن المجتمع، حیث إن الأفعال الضارة بالناس تتطور الحیاة 

الاجتماعیة، مما یجعل من المستحیل حصرها.

سواء أكانت صادرة عن السلطة التشریعیة أو فالقاعدة القانونیة المدونة لها قوة الالتزام،

لفقهاء أن مبدأ الشرعیة لم یبق على جموده، وإنما بناء على تفویض منها ویرى الكثیر من ا

تطور التشریع وجعل لكل عقوبة مقررة حداَ أقصى وحداَ أدنى، ومنح القاضي سلطة تقدیر 

إن منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر العقوبة بین حدیها الأعلى و و ، العقوبة بینهما

1حافظ على الاستقرار القانوني.الأدنى ینفي عن المبدأ الشرعیة صفة الجمود، وی

على وقیل بأن التطبیق الصارم للمبدأ یؤدي حتما إلى تغلیب مصلحة الفرد المجرم

مصلحة الجماعة، بحیث یستفید من الفجوات التي تعترض التشریع القائم، في حین أنه 

فیما لا یجب تغلیب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد المجرم، وذلك باللجوء الى القیاس 

وقیل أیضا بأنه لا یراعي أحد أهم مبادئ ،نص فیه كي یمكن محاربة الإجرام بصورة فعالة

السیاسة الجنائیة الحدیثة في تفرید العقوبات، فهو إذا یتعامل مع الجریمة على أنها كیان 

قانوني قائم بحد ذاته، تتجرد عن شخص فاعلها، فیحدد العقوبة على أساس اضرارها 

،، لا یتیح مجالاَ كافیاَ للتفریدوفق الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة الفاعلالمادیة لا

وهو بذلك یتعارض مع مبادئ الدفاع الاجتماعي التي تسعى إلى حمایة المجتمع وإصلاح 

35علي السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص"محمد-1
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المجرم ومهاجمة خطورته قبل الجریمة وبعدها، كما أنه یمثل عقبة في وجه الأفكار الدفاع 

التي تقوم على ضرورة اعتقال المجرم الخطر في مؤسسات الدفاع الاجتماعي الحدیثة

1.الاجتماعي لمدة غیر محددة

وللرد على النقد: تجتهد القوانین الحدیثة لتتجاوز الانتقادات التي وجهت للمبدأ، فجمود 

التوازن بین المشرع في عبارات یحقق بهاا النص یمكن التخلص منه بمرونة یلجأ له

مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، فلا تكن ضیقة تجعل مهمة القاضي مقتصرة على 

التطبیق الحرفي لها فتجعله عاجزاَ عن أن یجد فیها الوسیلة، إلى حمایة المجتمع من 

2.الأفعال الضارة به ولا تكن واسعة فتتیح له إهدار حقوق الأفراد 

لجنائیة لها خصائص نمیز منها ما یلي:یمكن القول ان الشرعیة ا؛ خصائص-ج

لا یمكن النص على الجرائم الجنائیة إلا بنص قانوني مكتوب و تحدیدا عن طریق .1

التشریعات التي یسنها البرلمان، ولیس عبر الأعراف (التي هي أقل دقة و وضوحا من 

رلمان الذي یعبر الأحكام المكتوبة) أو عبر تشریعات ثانویة (التي تصدرها الحكومة ولیس الب

(أي nullumcrimen sine legescriptaعن إرادة الشعب) وتعرف هذه المقولة باللاتینیة ب 

لا جریمة جنائیة إلا بنص قانوني مكتوب) .

.83عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص-1
.84عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -2
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یجب أن تلتزم التشریعات الجنائیة بمبدأ التحدید، أي أنه من الضروري أن تكون الأحكام .2

اضحة قدر الإمكان من أجل توجیه تصرفات المواطن. التي تجرم السلوك الإنساني دقیقة و و 

(أي لا جریمة جنائیة إلا nullumcrimen sine legestrictaوتعرف هذه المقولة باللاتینیة 

.بنص قانوني محدد)

لا یجوز أن تكون القواعد الجنائیة رجعیة المفعول، أي أنه لا یجوز معاقبة شخص على .3

جرامیا وقت القیام به بالتالي، لا تجوز معاقبة الفرد بموجب تصرف إلا إذا اعتبره القانون إ

nullumcrimen sineقوة قانون تم إقراره في وقت لاحق وتعرف هذه المقولة باللاتینیة ب 

proevialege .(أي لا جریمة إلا بقوانین المسنَة مسبقا)

لا یجوز اللجوء إلى القیاس في تطبیق القواعد الجنائیة (فالقیاس یؤدي إلى فرض عقوبة .4

على تصرف معین من عودة المحكمة إلى نصوص قانونیة و ذلك لمجرد تشابه هذا 

التصرف أو تقاربه من تصرف آخر سبق أن حكم علیه مما یؤدي إلى توسیع نطاق الأحكام 

1ملائم.الجنائیة السائدة على نحو غیر 

كما یمكن أن نستخلص عدة خصائص و ذلك بذكر الحكمة من العمل به وأیضا هذه القاعدة 

القانونیة، تخدم مصالح المجتمع وتحمیها، وتفرض على كل من ینتهكها ویعتدي علیها 

عقوبة رادعة، تمنع من تسول له نفسه من الإقدام على ارتكاب الجریمة، وتفرض علیه 

المؤلمة، الواقع العلمي بموجب هذا المبدأ یفرض على الدولة أن تمارس التفكیر في عواقبها 

.72، مكتبة صادر، بیروت، ص2015لجنائي الدولي، الطبعة الأولى بالعربیة القاضي أنطونیو كاسیزي، القانون ا-1
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حقها في العقاب ضمن القیود والحدود المقررة في القانون ولا یجوز لها أن تتخطاها وإلا 

وقعت تحت طائلة البطلان وهذا ما یؤدي إلى كفالة حقوق المواطنین وحریاتهم الأساسیة 

1ضد تعسف السلطة.

ماهیة الشرعیة الإجرائیة:؛المطلب الثاني

تعتبر الشرعیة الإجرائیة مجرد حلقة من حلقات الشرعیة الجنائیة التي یخضع لها 

القانون الجنائي، فهذا القانون یتتبع بالخطى الواقعة الإجرامیة منذ تجریمها والمعاقبة على 

ارتكابها إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقریر سلطة الدولة في معاقبته حتى تنفیذ 

المحكوم بها علیه، وفي كافة هذه المراحل یضع القانون الجنائي نصوص التي تمس العقوبة 

حریة الإنسان، سواء عن طریق التجریم والعقاب أو عن طریق الإجراءات التي تباشر ضدها 

2بواسطة تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه.أو

ت الجزائیة في إطار في إطار الهدف العام للقانون الجنائي یهدف قانون الإجراءاو 

تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والحریة الشخصیة وغیرها من إلىالشرعیة الدستوریة 

3.حقوق الإنسان بما یكفل التوازن بین هدفین هما فاعلیة العدالة والحریة الشخصیة

.33محمد علي سالم عیاد الحلبي، مرجع سابق  ص -1
.48، ص1993احمد سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
.14ص ن في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة، القاهرة،احمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسا-3
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الحریة الشخصیة للمتهم عن طریق أن یكون القانون هو مصدر احتراموتكفل هذه الحلقة 

أن تفترض البراءة للمتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله وان لتنظیم الإجرائي، و ل

1أن القضاء هو الحارس الطبیعي للحریاتباعتباریتوافر الضمان القضائي في الإجراءات 

وازنة التشریعات الجنائیة الداخلیة مع القوانین الدولیة وفي إطار تحدیث التشریع الجزائري وم

من أجل مواجهة الانتهاكات الحاصلة ضد حقوق الإنسان، وإعطاءها قوة قانونیة إلزامیة، قام 

لقد بیَن القواعد و المشرع الجزائري  بتأكید الشرعیة كمبدأ یسود قانون الإجراءات الجزائیة 

مكرر التي نصت على ما یلي:"یقوم هذا القانون 1في نص المادة ، الأساسیة لتحقیق ذلك

على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ویأخذ بعین الاعتبار 

على الخصوص:

إن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء -

المقضي فیه.

و محاكمة أو معاقبة شخص مرتین من أجل نفس الأفعال و لو انه لا تجوز متابعة أ-

تم إعطاؤها وصفا مغایراَ.

أن تجري المتابعة و الإجراءات التي تلیها في أجال معقولة ودون تأخیر غیر مبرر -

وتعطى الأولویة للقضیة التي یكون فیها المتهم موقوفا.

فیصل رمون، دفاتر السیاسة و القانون، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان امام قاضي التحقیق، العدد الثالث عشر -1
.192، ص 2015جوان
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مایة حقوقهم خلال كافة أن السلطة تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنیة وضمان ح-

الإجراءات.

أن یفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم.-

وجوب أن تكون الأحكام و القرارات القضائیة معللة.-

1أن لكل شخص حكم علیه، الحق في أن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیا.-

:وهي كالتاليالنقاط التي شملتها المادة وسنحاول في دراستنا هذه إیضاح

/ "إن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء أولا

المعلوم هو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر العكس بحكم قضائي المقضي فیه: " 

وبناء على نص قانوني سابق الوضع قبل وقوع الجریمة واستحقاق العقاب، والمجهول 

2و براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي"المستنتج من هذا الأصل ه

" مؤدى قرینة البراءة أن یعامل المتهم مهما كانت جسامة الجریمة التي كما یمكن القول أن 

تنسب إلیه على انه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وفقا للضمانات التي یقررها 

3القانون ".

انه لا تجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتین من أجل نفس الأفعال ولو تم /ثانیا

إعطاؤها وصفا مغایراَ: ان مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على فعل مرتین هو من 

مر المعدل والمتمم للأ، 2017مارس 27الموافق 1438حمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 07-17القانون رقم -1
.و المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة1966یونیو 8المؤرخ في 155- 66رقم

.280ص ، 2002سرور، القانون الجنائي الدستوري،  دار الشروق مصر، احمد فتحي-2
.77، ص2004مبروك نصر الدین، عبء الإثبات في المسائل الجنائیة،  المجلة العربیة للفقه والقضاء، افریل-3
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1المبادئ العامة للقانون الجنائي، فالنظم القانونیة المختلفة قد اخذت به وكذلك دول العالم 

ویقصد "الجزائري في التعدیل الأخیر على قانون الإجراءات الجزائیةوهذا ما أرساه المشرع

بهذا المبدأ عدم جواز اتخاذ الإجراءات القانونیة أو معاقبة الشخص مجددا أو مرة ثانیة بعد 

، ویمكن القول أن هذا المبدأ 2صدور حكم نهائي ببراءته أو إدانته اثر دعوى جزائیة بحقه

یوفر ثلاث ضمانات للمتهم أو المحكوم علیه أولهما عدم جواز اتخاذ الإجراءات القانونیة 

بحقه بعد أن تم براءته من تهمة موجهة إلیه من محكمة مختصة وثانیا عدم جواز اتخاذ 

وجب حكم قضائي الإجراءات القانونیة بحقه بعد إدانته وتنفیذ العقوبة المفروضة علیه بم

وأخیراً ان هذا المبدأ یحمي الشخص من فرض عقوبات متعددة لارتكابه فعل واحد إذا انطبق 

3أكثر من وصف قانوني مذكور في قانون العقوبات.

/ أن تجري المتابعة والإجراءات التي تلیها في أجال معقولة ودون تأخیر غیر مبرر ثالثا

حیث انه "یتولد عن طول أمد النزاع ها المتهم موقوفا:وتعطى الأولویة للقضیة التي یكون فی

مهما اختلفت أسبابه، سواء أكانت بسبب أطراف الدعوى، أو وقائع الجریمة أو طبیعتها في 

حد ذاتها نتائج وخیمة تمس المتهم في شخصه واعتباره، خاصة إذا كان محبوسا مؤقتا على 

محیطه فیما تعلق بالجانب العائلي أو ونظرا لعدة اعتبارات قد تمس حتى4ذمة التحقیق"

.108، ص 2، السنة 8رجب علي حسن، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد -1
مرجع نفسه.رجب علي حسن،-2
.110رجب علي  حسن، مرجع سابق، ص -3
.491، ص2004لبنان، سمیر عالیة، النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطي دراسة مقارنة، منشورات الحلبي،-4
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بالجانب الاقتصادي كالعمل أو حتى الدراسة، رأى المشرع وجوب صیاغتها ضمن مبادئ 

الشرعیة و المحاكمة العادلة التي تسود قانون الإجراءات الجزائیة في التعدیل الأخیر.

أن السلطة تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنیة وضمان حمایة حقوقهم خلال كافة /رابعا

عند وقوع جریمة ما یترتب عنها ضرر عام تنشأ عنه دعوى عمومیة تستهدف الإجراءات:

توقیع العقاب على مقترف الجریمة، فالدعوى العمومیة هي الوسیلة القانونیة لحمایة حقوق 

العام یترتب ضرر خاص یصیب الشخص المتضرر فینشأ له الجماعة، والى جانب الضرر

حق في أن یطالب المعتدي بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من الجریمة فتنشأ الى جانب 

الدعوى العمومیة دعوى مدنیة، فالأصل فیها أن ترفع أمام القضاء المدني الا أن طبیعتها 

ء الجنائي بالنظر فیها استثناءاالخاصة أي  منشأها الواحد و هو الجریمة یختص القضا

علیه فإن المشرع الجزائري نص صراحة على حمایة وضمان هاته الحقوق المدنیة اثناء و 

اجراءات المتابعة الجزائیة.

/أن یفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم: إن البراءة قیدت الاقتناع الجنائي خامسا

ول لأثر الاقتناع الذاتي للقاضي، فإن الشك هو بالیقین، ولكن إذا كان الیقین هو الوجه الأ

ى أن قانون الإجراءات الجزائیة الوجه الثاني لهذا الأثر، لذلك رأى المشرع أهمیة التأكید عل

في إطار محاولاته لحمایة حقوق الإنسان یتبع هذه القاعدة الجنائیة، وذلك یعني أن الإدانة و 

راءة فیجوز أن تبنى على الشك، بمعنى أخر أن لا تبنى الا على الیقین و الجزم اما الب

القاضي لا یتطلب للحكم بالبراءة دلیلا قاطعا على ذلك، فیحكم بالإفراج(لعدم كفایة الادلة) 
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أو یحكم بالبراءة اذا اقتنع بأن المتهم لم یرتكب ما اتهم به وان توافرت بعض القرائن أو 

ى الأدلة، ولا یحكم بالإدانة، فإذا تردد الإشارات المشكوك فیها والتي لا ترقى الى مستو 

القاضي بین الإدانة و البراءة، وثار لدیه الشك فیها، تعین علیه أن یرجح جانب البراءة أو 

هما، إذ یكفي في محكمة الجنائیة أن یتشك القاضي في صحة اسناد الإفراج و یقضي بأي

لأصل في الإنسان البراءة مما التهمة الى المتهم یقضي بالإفراج عنه أو حتى ببراءته، فا

1استند الیه حتى یثبت خلاف ذلك الأصل بصورة قاطعة وجازمة.

/ وجوب أن تكون الأحكام والقرارات القضائیة معللة: التسبیب في حقیقته إظهار لما سادسا

دار في ذهن القاضي وما أستقر علیه رأیه، فهو المظهر لجوهر قضائه والمثبت للخصوم 

وعلیه اصبح لالتزام بالتسبیب 2حكمه عدله، وابتعاده عن مظنة التحكمولكل مطلع على

التزاما قانونیا منصوصا علیه في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث أوجب القانون أن یشمل 

الحكم على النص القانوني الذي حكم بموجبه، والمقصود به الإشارة الى النص التجریمي 

3لواقعة الإجرامیة.الذي توافرت شروط انطباقه على ا

أن لكل شخص حكم علیه، الحق في أن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیا: وذلك سابعا/

عن طریق الطعن هي رخصة قررها القانون لأطراف الدعوى لتصحیح العیوب التي تشوبها 

بإلغاء هذه الأحكام أو تعدیلها عن طریق رفعها أمام الجهات القضائیة المختصة لذلك تعتبر 

.442، ص 1988محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة، -1
، 2003النظریة العامة في تسبیب الحكم الجزائي في مراحله المختلفة، جامعة حلوان، علي محمود علي محمودة،-2

153.
.128، ص 1999جامعة الكویت،،رماجستی، حدود سلطة القاضي في تسبیب الحكم الجزائي، رسالة فؤاد خالد الزوید-3
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یلة إجرائیة لازمة لضمان وحمایة الحقوق الفردیة في مواجهة الأحكام التي قامت على وس

1إجراءات باطلة أو على تطبیق غیر سلیم للقانون.

لقد حاول المشرع الجزائري بتعدیله هذا وضع القیم والمبادئ العالمیة لحمایة حقوق الإنسان 

لجزائیة.ضمن الأولویات التي یبنى علیها قانون الإجراءات ا

، 2010عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، جامعة الجزائر، -1
.113ص
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أهمیة الشرعیة الجنائیة:؛المبحث الثاني

لقد أكد معظم الفقهاء على أهمیة مبدأ الشرعیة وذلك من خلال  إجماعهم على وضع هذا 

المبدأ والإقرار به كمبدأ عالمي بأن تبنته الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ولقد تبنته جمیع الدول الدیمقراطیة على غرار 11الفقرة الثانیة من المادة في 1948سنة 

ومما لاشك فیه أن تبني هذا المبدأ تترتب علیه نتائج ،الجزائر التي وضعته كمبدأ دستوري

یة كمبدأ دستوري، الشرعیة الجنائالمطلب الأول؛وعلى قسمنا هذا المبحث الى مطلبین 

الشرعیة الجنائیة في كفالة الحقوق والحریات.أهمیة : والمطلب الثاني

المطلب الأول؛ الشرعیة الجنائیة كمبدأ دستوري:

یعتبر الدستور أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ینص أو یضمن حقوق الإنسان 

ى ویحمیها وذلك بحفظ و تطبیق جمیع المبادئ والنظم القانونیة التي من شأنها الحفاظ عل

أمن الدولة دون انتهاك حریات الفرد، ومن بین هاته المبادئ مبدأ الشرعیة، یؤكد المشرع 

الجزائري على احترام المبدأ والعمل بمقتضاه من خلال النصوص الدستوریة ونصوص قانون 

كما أنه من خلال ما سبق ذكره یمكن الاستنتاج أن مبدأ الشرعیة یقتضي سلطة 1العقوبات 

خاصة و مكلفة بسن القانون تدعى السلطة التشریعیة وهي الهیئة المفوضة دستوریا لسن 

وهذا هو الإجراءات تمارس في إطار ما ینص علیه القانونالقانون، كما أن جمیع القوانین و 

وهو 1963ثلاث دساتیر اولها دستور هذا المطلبنولنا في ، ولقد فحوى مبدأ الشرعیة

.76عبداالله سلیمان، مرجع سابق، ص -1
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وهو دستور التعددیة الحزبیة ودستور 1989ودستور الاستقلالدستور الجزائر حدیثة 

وهو اخر دستور:2016

التي تتحدث على الجمهوریة والتي تتكون من مجموعات 9نجد المادة : 1963دستور/اولا

اها واختصاصها، أي أن الإدارة تمارس صلاحیتها في إطار إداریة یتولى القانون تحدید مد

؛"لا یمكن إیقاف أي 15ما ینص علیه القانون وهذا تجسید لمبدأ الشرعیة كما نصت المادة 

الا في الأحوال المنصوص علیها في القانون وأمام القضاة المعینین متابعتهولاشخص

في نفس الدستور على 62المادة كما و نصت ،"بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه

1.:"لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكیة"ان 

في عدة نصوص منه على احترام مبدأ الشرعیة وهو بذلك یرتفع بالمبدأ :1989دستور /ثانیا

ن كافة الضمانات التي یمنحها من مبدأ قانوني الى مبدأ دستوري وبهذا یستفید المبدأ م

:فیهفقد جاء ،الدستور لمبادئه

: " كل المواطنین سواسیة أمام القانون".28المادة 

:" كل شخص یعتبر بریئاَ حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كافة 48المادة 

.الضمانات التي یتطلبها القانون"

قبل ارتكاب الفعل المجرم".:"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر 43المادة 

باللغة 10/09/1963الصادرة بتاریخ 888صفحة 1963سنة 64الجریدة الرسمیة عدد منشور ب1963دستور-1
الفرنسیة.
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:"لا یتابع أحد أو یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقاَ 44المادة 

للأشكال التي نص علیها".

وهو في الكل سواسیة أمام القضاء،، :"أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة131المادة

متناول الجمیع و یجسده احترام القانون ".

.1:"تخضع العقوبات الجزائیة الى مبدأي الشرعیة والشخصیة "133المادة 

ومن جهة أخرى فقد جعل الدستور حق التشریع من اختصاص المجلس الشعبي الوطني 

من 92صویت علیه( مادة بوصفه السلطة التشریعیة الذي له السیادة في إعداد القانون والت

المجالات التشریعیة التي تدخل من نفس الدستور 115وقد حددت المادة ، )1989الدستور

ضمن اختصاص المجلس الشعبي الوطني و من ضمنها " القواعد العامة للقانون الجزائي 

لاسیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة لها والعفو الشامل والإجراءات الجزائیة

2وتسلیم المجرمین".

المشرع الجزائري نص في أخر تعدیل دستوري الصادر سنة كما أن :  2016/دستور ثالثا

على مبدأ الشرعیة كضمانة لمشروعیة القانون كما هو الحال في المواد التالیة:2016

كما ولقد نصت ، :" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"58المادة 

234، ص 1989- 03- 01المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 1989دستور الجزائر لسنة -1
.77سلیمان عبد االله، مرجع سابق،ص-2
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إلا ضمن الشروط المجددة في القانون :" لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز، 59المادة 

وطبقاَ للأشكال التي نص علیها.

الحبس المؤقت إجراء استثنائي یجدد القانون اسبابه و مدته وشروط تمدیده.

یعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي."

:" السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار القانون.156المادة 

.یة ضامن استقلال السلطة القضائیة"رئیس الجمهور 

الكل سواسیة أمام القضاء وهو في ،:" أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة158المادة

.متناول الجمیع و یجسده احترام القانون"

:"تخضع العقوبات الجزائیة الى مبدأي الشرعیة والشخصیة.160المادة 

.المسائل الجزائیة ویحدد كیفیة تطبیقها"یضمن القانون التقاضي على درجتین في 

.1:"لا یخضع القاضي إلا للقانون"165المادة 

، المتضمن التعدیل 2016مارس سنة 06الموافق 1437الأولى عام جمادي26المؤرخ في 01-16قانون رقم -1
الدستوري.
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المطلب الثاني؛ أهمیة الشرعیة الجنائیة في كفالة الحقوق والحریات:

تتوقف الشرعیة الجنائیة تستمد ماهیتها وقوتها من المبادئ العامة للدستور، حیث أنه 

الحمایة الدستوریة على التوازن بین كل من القیم الدستوریة للحقوق والحریات  والقیم الدستوریة 

وعلى المشرع ،من هذه القیم المختلفةأيفيللمصلحة العامة، على نحو یضمن عدم التفریط 

لف ولیة تنظیم ممارسة الضمانات الدستوریة من خلال شكل التوازن الذى یجریه بین مختؤ مس

.1ءة العامة، وذلك تحت رقابة القضاالحقوق والحریات وبین المصلح

یبدو فیها بعض الاختلاف بین مختلف التيمن أهم المجالات الجنائيویعد التشریع 

فهذا التشریع یتحمل ،بین المصلحة العامة من جهة أخرىالحقوق والحریات من جهة وبینها و 

اتمسئولیة تحقیق التوازن الذى یوقف هذا الصراع ویكفل حمایة كل من الحقوق والحری

سبیل كفالة هذه الحمایة باحترام فيویلتزم المشرع ،والمصلحة العامة بقدر متناسب

..ینص علیها الدستورالتيالضمانات 

فقانون العقوبات من خلال التجریم والعقاب یحمى كلا من حقوق المجنى علیه والمصلحة 

المناسب الجنائي، ویفرض الجزاء تتطلب هذه الحمایةالتيالعامة بحكم الضرورة الاجتماعیة 

وكل ذلك یتم ،أن تكون إطارا لهینبغيالتي، ولا ینافى الحدود المنطقیة الذى یتسم بالمعقولیة

الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات  الشرعیة الدستوریة في قانون القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور، -1
.13/08/2009الإجراءات الجنائیة، موقع ستار تایمز، أرشیف الشؤون القانونیة، تاریخ النشر 
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في قانون ضمانات یتعین على المشرع فيل معاییر ینص علیها الدستور تتمثل من خلا

.1الالتزام بهاالعقوبات

الجنائیةالسیاسةعلمإطارفي ، الإنسانلحقوقالجنائیةالحمایةنن تكو أوعلیه یجب

ونصوصبقواعدالجنائیةالحمایةترتبطأنالضروريمنوكان، الحمایةتلكجوهرهوالذي

لحقوقالإجرامتحدمنالتيالوسائلكلواستعمال،ومبدا الشرعیةالجنائيالقانونيالنظاممن

هووعقوباتهاالجرائمتحدیدمصدریكونانوالعقوباتالجرائمشرعیةمبدأمؤدى، و الإنسان

غیر، عقوبةایةیوقعانأوالجرائمینشئانالقاضيشأنمنولیس، وحدهالمكتوبالقانون

صاحبةالتشریعیةالسلطةاختصاصعلىالافتاءیعنيذلكبغیروالقولسلفاً المحددةالعقوبة

بینفاصلاً حداً یضعالمبدأهذابأنقیلولذلك، القوانینسنفيالوحیدالاختصاص

الجرائمشرعیةمبدأویقوم2،التشریعیةالسلطةواختصاص، القضائیةالسلطةاختصاص

المصلحةوحمایة، الشخصیةالحریةحمایة: هماعنصرینعلىأساسیةبصفةوالعقوبات

بصرهمفي، ارتكابهاقبلالأفعاللتجریمالواضحةالحدودللأفرادالمبدأهذایضعإذ، العامة

مباشرتهاعلىالإقدامقبلمشروعوغیرمشروعهومالكلجلیةمحددةنصوصخلالمن

إدانةیملكفلا، القاضيتحكمدونبذلكویحول، حیاتهمفيوالطمأنینةلأمنلهمایضمنكما

علیهالنصسبققد، لهیتعرضالذيوالعقابالمتهمإلىالمنسوبةالجریمةكانتإذاالاأحد

.للأفرادالشخصیةالحمایةتتحققوبذلك، القانونفيقبلمن

المرجع نفسھ.-1
، مارس 7محمد سلیم العوا، مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، القاھرة، ع-2

. 14- 13، ص1978
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والإجراءاتوالعقابالتجریموظیفةإسنادخلالمنفتتحققالعامةالمصلحةحمایةاما

الحقوقمسائلفيبالاختصاصالمشرعانفرادلمبدأتطبیقاً ، وحدهالمشرعإلىالجنائیة

بوساطةالاتحدیدهایمكنلا، العقوباتقانونیحمیهاالتيوالمصالحالقیمبعدِّ ، والحریات

ممثل في سلطة البرلمان.1الشعبممثلي

سوىلیس–العقوباتقانونأساسهووالذي–والعقوباتالجرائمشرعیةمبدأان

إذاوذلك، الإنسانلحریةناقصةحمایةالایكفللا، الجنائیةالشرعیةبناءفيالأولىالدعامة

مع، ضدهجنائیةإجراءاتایةاتخاذأو، تفتیشهأوتوقیفهأوالإنسانهذاعلىالقبضأمكن

منإلیهنسبممابراءتهبإثباتي هتكلیفمنعنهینتجوما، حقهفيالجرمافتراض

منلابدكانلذلك،یرتكبهالمجریمةعنمسؤولاً صار، الاتهامنفيفيفشلفإذااتهامات

الإنسانلحریةالكاملةالحمایةیكفلنحوعلىالجنائیةالشرعیةبناءیتمحتى، ثانیةدعامة

2"المتهمبراءةافتراض"أو" البراءةقرینة"فيتتمثلالتي، الإجرائیةالشرعیةهيالدعامةوهذه

تمرالتيالأدوارطیلةبراءتهبافتراض، الإنسانحریةتحميالجنائیةالإجراءاتانومعناها

مافإذا. بإدانتهقضائيحكمیصدرانإلىضدهالاتهامتحریكمنذ، العمومیةالدعوىبها

منإطارفيإدانتهأثبتتقدالجنائیةالإجراءاتانیعنيذلكفإنبإدانتهالحكمصدر

.القانونبمقتضىمشروعاً امراً بحریتهالمساسیصبحوعندئذ، الإجرائیةالشرعیة

أحمد فتحي سرور، مرجع سابق.-1

.106، ص 1977القاھرة، احمد فتحي سرور، "الشرعیة والإجراءات الجنائیة"، دار النھضة العربیة، -2
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ذلكالحدیثالعصرفيالجنائیةللعدالةالزاویةحجرتعدالبراءةقرینةانالقولصحثمومن

منفانه، العقوباتقانوندستورهووالعقوباتالجرائمشرعیةمبدأانصحیحاً كانإذاانه

سائرعنهاوتتفرع، الجنائیةالإجراءاتقانوندستورهيالبراءةقرینةانكذلكالصحیح

البراءة هما وجهان لعملة وقرینةالإجرائیةالشرعیةو 1،القانونهذاعلیهایقومالتيالقواعد

الفردیةالحریاتاحتراموجوبتتضمن ان البراءةوقرینة،الإجرائیةالشرعیةواحدة حیث أن؛

، وتتمثل قواعد الشرعیة الجنائیة في تقریر وكفالة الحقوق براءتهإثباتمنالمتهموإعفاء

خاصة حقوق المتهم في مجال قانون العقوبات على النحو التالي:

قانونیهدفالجنائيللقانونالعامالهدفإطارفي: التحقیقإجراءاتشرعیةمبدأ.1

العامةالمصلحةبینالتوازنتحقیقإلىالدستوریةالشـرعیةإطـارفـيالجزائیةالإجراءات

فاعلیة-: هماهدفینبینالتوازنیكفلبماالإنسانحقوقمنوغیرهاالشخصیةوالحریة

بصفة–الجنائیةالشرعیةأنونجد، الإنسانحقوقمنوغیرهاالشخصیةالحریة-، العدالة

والعقوباتالجرائمشرعیةالأولى: الـبعضببعضـهامتصلةحلقاتثلاثةعلىتقوم–عامة

الحلقةولكن، قانونينصبغیروالعقابالتجریمخطرمنالإنسانتحميالمعنىبهذاوهي

الإجراءاتواتخاذوحبسهعلیـهالقـبضأمكنإذاالإنسانحریةلحمایةتكفيلاوحدهاالأولى

سوفبراءتهافتراضدونالإنسـانضـدیتخذإجراءفكل، إدانتهافتراضمعلمحاكمتهاللازمة

هذهإثباتعنعجزفإذا، إلیهالمنسوبةالجریمةمنبراءتهإثباتعبءتحمیلهإلىیؤدي

.195، 194احمد ادریس احمد، "افتراض براءة المتھم (دراسة مقارنة)"، المرجع السابق، ص-1
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التيالحمایـةقصورإلىالوضعهذاویؤدي، عنهتصدرلمجریمةعنولامسؤ اعتبرالبراءة

بحریـةالمسـاسالممكنمنكانطالما، قانونعلىبناءإلاعقوبةولاجریمةلاقاعدةتكفلها

لهاارتكابهمیثبتولمللناسالجرائمإسنادالممكنمنكانأوالقانونطریقغیرمنالمتهم

بحلقةالجنائیةللشرعیةالأولىالحلقةاستكمالمنلابدكانلذلك، إدانتهمافتراضطریقعـن

.ثانیة

إذا كان عبء الإثبات في المواد المدنیة یقع على من یدعي خلاف عبء الإثبات: .2

الثابت أصلاً أو عرضا أو ظاهراَ أو خلاف قرینة قانونیة، بحیث یوزع عبء الإثبات بین 

الطرفین و ینتقل من طرف إلى أخر إلى أن یعجز أحدهما عن إثبات، فإن الوضع في 

رع الجزائري لم یتعرض لمشكلة عبء الإثبات الجزائي على خلاف ذلك باعتبار أن المش

الإثبات في المواد الجزائیة، مما یجعل التساؤل قائما حول ما إذا كان ینبغي أن یعترف 

للإثبات الجزائي باستقلالیة تمیزه عن الإثبات المدني، وذلك على أساس قرینة البراءة 

.1الأصلیة المفترضة في كل إنسان، ضمانا لحریته

وهذا یعني أن یعامل المتهم معاملة البريء إلى أن تثبت :للمتهمالشخصیةالحریةضمان.3

تتخذ في أي مرحلة من قیدوبنـاء علیه فإن الإجراءات الت، إدانته وفق حكم قضائي بات

تتخذ إلا في أضـیق الحدود وبما یحافظ على ضمانات الحریة مراحل الدعوى یجب أن لا

إذ أن المتهم بتحریك الدعوى ، الضـروریة للكشـف عـن الحقیقةالفردیة وبما یلبي فقط  الحاجة 

.197مجلة المفكر العدد الحادي عشر، ص سعادنة العید، عبء الإثبات في القانون الوضعي الجزائري،-1
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ضده وفي بدایة التحقیق تضییق حریته جزئیا ویبدأ المساس بها كلما اتخذت إجراءات جدیدة 

أدت إلى كشف الإجراءات قد تزید وتطـول كلماوهذه، بهدف الكشف عن الحقیقة وتقصیها

ذات أهمیة ، البراءةأي قرینة، عل هذا المبدأالأمر الذي ج، حقائق تفید في مجرى الدعوى

.في حمایة الحریة والتكفل بضماناتها ووقوفه ضد تحكم السلطة وسیطرتها

المختصةللسلطاتیسمحالذيالضروريبالقدرإلاالفردیةللحریاتالتعرضعدمیجبإذن

القـانونلتطبیقوصولاالحقیقةتحري–1حكموقضاءتحقیقوقضاء، قضائیةضبطیةمن–

.القانونبهیسمحماحدودفيیكونأنیجبللحریةالتقییدأوالتعرضهذا، صحیحاتطبیقـا

بالنسبة للسلطة القضائیة: إن عمل القاضي الجنائي هو تطبیق القانون، بحسب الوقائع .4

یتحرك إلا المعروضة علیه وإصدار حكم فیها بالإدانة أو البراءة، فمن المعلوم أن القاضي لا 

بعد أن یعلم أن العمل مجرم بالقانون، وهذا ما یستوجب منه أن یذكر في صحیفة الدعوى

م للقانون ، وإذا قولنا إنه یقع على القاضي عبء التطبیق السلی2بیان الواقعة وتكییفها القانوني

یف الأفعال التكییف الصحیح بمعنى أنه یجب علیه أن یبحث عنفهذا یقضي أولاَ أن یك

غیر المشروع على مال الغیر الاستحواذالنص القانوني الواجب التطبیق على الواقعة فمثلا 

.23المرجع نفسھ، ص -1
.80مرجع سابق،صعبد االله سلمیان،-2
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مثلا فكل جریمة من هذه الابتزازقد یكون عن طریق السرقة أو النصب أو خیانة الأمانة أو 

.1الجرائم  تختلف عن الأخرى 

إلىیدفعناهذافإن، البراءةالإنسانفيالأصلبانقلناإذا: المتهمصالحالشكتفسیر.5

المشتبهتعاملأنحكمأوتحقیقأواستدلالسلطةكانتسـواءالسلطةعلىیجببأنهالقول

وثبوتالدلیلقیامحینإلىمذنببأنهالقولیمكـنولا، الأسـاسهذاعلىالمتهمأوفیه

أنالبراءةقرینةوتعني، 2شكلأيمجالایدعلابما، باتقضائيبحكمحقهفيالتهمة

قاطعةصورةفي–تثبتحتىالأصلهذاویبقى، إلیهأسندممابراءتهالمتهمفيالأصل

تبنىأنفیجـوزالبراءةأما، والجزمالیقینعلىإلاتبنىلاالإدانةأنذلك، إدانته-وجازمة

لمفإذا" البراءة"وهوالأصلخلافیدعىالاتهامأنالبراءةلقرینةالقانونيوالسند، الشكعلى

الدعوىأنذلكإلىونضیف، الأصلعلىالإبقاءتعینقاطعاإثباتاادعائهإثباتفيینجح

هذاتحویلهوالتالیةإجراءاتهاهدفوأن، المتهمإلىواقعةإسنادفي" شك"صورةفـيتبدأ

.  للإدانةیكفيلاوهو، الشكبقيذلكیتحققلمفإذا3،یقـینإلىالشك

التجریمخلالمنتتمالعامالنظاموحمایة، والحریاتللحقوقالجنائیةالحمایةكانتإذا

فإن، العقابفيسلطتهااقتضاءمنالدولةلتمكینتتخذالجنائیةالإجراءاتوكانتوالعقاب

.36محمد الرازقي ،مرجع سابق،ص -1
، معهد ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي "الاستدلال"، أطروحة لنیل دكتوراهعبد االله أوهایبیة، -2

.44، ص 1992الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر، 
422،ص 1988دار النهضة العربیـة، القـاهرة، محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة،-3

424،423.
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واتخاذعلیهاوالعقابأفعالهمتجریمیتمالذینالأفرادوحریاتبحقوقالتضحیةیعنيلاذلك

بحسبتتقررالعامةللمصلحةالجنائیةالحمایةانوكما،مواجهتهمفيالجنائیةالإجراءات

تتقرروالحریاتالحقوقحمایةفإنلذا،الجنائیةالإجراءاتوقانونالعقوباتبقانونالأصل

.بالدستورالأصلبحسب

بهاتؤمنالتيالقیمیناقض، لأهدافهاتشویهاالعقوبةاستخدامإساءةانفیهلاشكومما

لكلالمشرعیقررأنبالتاليیكفيولا، معهاوتفاعلهاالمتحضرةبالأمماتصالهافيالجماعة

وسائلخلالمنمكفولاالحقوقهذهضمانیكونأنیجببل، الاتهامسلطةقبلحقوقامنهم

.1الدفاعحقبینهاومنویوجههایملكهاإلزامیةإجرائیة

وقانونالعقوباتقانون( بفرعیهالجنائيالقانونمبدأ الشرعیة الجنائیة ومنه كانولما

التجریمخلالمنسواءبهاالمساسمنوالحریاتالحقوقحمایةیتولى) الجنائیةالإجراءات

وكان، القضاءأماممنصفةمحاكمةمنالمتهموتمكینالقضائيالضمانوتوفیر، والعقاب

الضررأوللخطرتتعرضالتيالمجتمعمصالحبحمایةیهتمالوقتذاتفيالقانونهذا

الاجتماعیةالحیاةسیرحسنوكذاوحریاتهمالأفرادحقوقتمسأعمالمنیصیبهاماب بسب

الإنسانحقوقحمایةواعتباراتالعامةالمصلحةحمایةاعتباراتبینالدقیقالتوازنفإن

.القانونهذافيالخصبمجالهاتلقىوالحریات

، 3386ماجد أحمد الزاملي، ضمانات الحریات العامة بین قانون الاجراءات الجنائیة والدستور، الحوار المتمدن، العدد-1
.03، ص06-2011- 04



الفصل الأول:                                                                         الشرعیة الجنائیة

33

وسیادةالدیمقراطیةظلفيوالإجراءاتالعقوباتقانونيمنكلاأنالثابتمنكانواذا

منأساسعلىیرتكزاأنیتعینوإنما، التحكمأوللقهرأداةلیسالدساتیرأكدتهاالتيالقانون

علىینطويالعقابفيالدولةحقوأنخاصة، والحریاتللحقوقحمایةیعدالذيالدستور

مستقلجهازبواسطةإلامداهتحدیدولاإقرارهیمكنلاوهوما، المتهمبحریةجسیممساس

علىالتدخلهذاأهمیةتقتصرولا، للحریاتالطبیعيالحارسبوصفه، القضاءهومحاید

.الجانيعقابفيالدولةحقنطاقتحدیدإلىكذلكتمتدإنهابل، الحقیقةكشف

خلاصة الفصل:

ان الشرعیة الجنائیة هي احدى من خلال ما تطرقنا له في فصلنا هذا یمكننا ان نستخلص

سس القانونیة التي جاءت لتحفظ كرامة الانسان سواء ما تعلق منها بالجانب الموضوعي او الأ

ضماناتالجانب الاجرائي تحت حمایة سامیة متمثلة في الدستور الذي یجسد بمواده ال

ضمن اطار یضمن عدم استعمال السلطة كذریعة هوحریاتهلحمایة حقوقوالكفالات اللازمة

العقابي واریمي  ى الشرعیة سواء تعلق بالجانب التجحقوق الانسان في ما یسمكلانتها

المتمثل في القاعدة القانونیة "لا جریمة ولا عقوبة الا بنص قانوني" او فیما یخص الجانب 

البراءة.الاجرائي اثناء المتابعة كقرینة 

حیث ان الشرعیة الجنائیة تكفل حمایة قانونیة لأي انسان في جمیع مراحل الدعوى بدءا من 

التجریم وثبوت اتیانه فعل معاقب الیه واجراءات متابعته مع تعامله بان الاصل فیه البراءة
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وتفسیر الشك لصالحه وكفالة الحقوق المدنیة الناتجة عن الدعوى لجمیع الأطراف في إطار

محاكمة عادلة تحمي حریته من الإجراءات التعسفیة وذلك من خلال السرعة في الإجراءات 

الجزائیة و الحیلولة دون سجنه تعسفیا مراعاتا لمجرى حیاته الیومیة وضمان اصدار حكم واحد 

على فعل واحد امام سلطة قضائیة تضمن له التقاضي على درجتین في حالة طعنه في 

ي ریب في الحكم.حكمها إذا ما ورد ا
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الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان:الفصل الثاني

الجماعات و بالحریة في إطار لا یتعدى به الأفراداستمتاعهإن حاجة الإنسان لحفظ حقوقه و 

أوجبت الحالة إیجاد طریق للعیش في بیئة تراعي وصیانة لأبدانهم وحفظهم لمالهم على بعضهم 

.كرامته دون التفریق بین أطیاف المجتمع

الطویلة الماضیة تركت في ضمائر الأمم عصارالأ"إن المظالم التي وقعت على الناس في 

والواقع أن تجارب الأمم مع ، ا، والا تتعرض في المستقبل لهارغبة عمیقة أنت تحصن ضده

كانت كثیرة ومریرة وأن الجهاد النبیل لتلخیص الأفراد والجماعات من قیود المستبدینالطغاة و 

ولا أن ثمراتهالأزمنة والأمكنة ولا یجوز أن تضیع اختلافضل موصولاً على الانحطاطالذل و 

تفرط الإنسانیة فیما كسبت."

بمشروعیة الحقوقالاقتناعالغة في العالم المعاصر، لأن ودراسة حقوق الإنسان أهمیة ب

هم وضمائرهم إلا عن جدانایتهما لا ترسخ في أذهان الناس و والحریات وضرورة الدفاع عن حم

والثقافة الوعي العاملأنه بالعلم ونشر، وسائل التثقیف والإعلام المختلفةالمعرفة و طریق العلم و 

الإنسانیة.ن نوعیة العلاقاتالقانونیة بین الناس یمكن تحسی

وسائل المبحث الثاني:ماهیة حقوق الإنسان والمبحث الأول:ولقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثین 

الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان.
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:ماهیة حقوق الإنسان؛ المبحث الأول

هذافيالدولیةالمنظمةأجهزةأعمالباكورةالإنسانلحقوقالعالميالإعلانصدوركان

الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمبادئالمتحدةللأممالعامةالجمعیةأقرت، 19481المیدان

جاءالتيالمبادئتحویلوهيأخرى،مهمةإلىالمتحدةالأمماتجهتالإعلانهذاإصداروبعد

.المصدقةالدولمنالدولعلىالالتزاماتتفرضدولیة،معاهداتأحكامإلىالإعلانبها

الأمممیثاقفيوردمابأنالقناعةكانتالإعلانهذالصیاغةالأساسیةالانطلاقنقطةإن

الإنسانیةالأسرةأعضاءكافةحقوقیتناولأساسي،دوليبیانأولكافي، وهویكنلم2المتحدة

مشتركاامعیار الإعلانهذااعتبارویمكنالانتهاك،أوللتصرفقابلةغیرحقوقإنهاحیثمن

الإنسان.حقوقصعیدعلىمنجزاتهاوالأممالشعوبكافةبهتقیس

قبل الوصول الى ما تلى هذا الاعلان من محولات جدیة لحمایة حقوق الانسان سواء على و 

وتحدید الإطار المفاهیمي الصعید الوطني أو الدولي لابد من الخوض في ماهیة حقوق الانسان 

تعریف ومصادر حقوق الإنسان المطلب الأول: لذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبین وهما ؛ لها

تصنیفات حقوق الإنسان.المطلب الثاني: و

.1948دیسمبر 10) المؤرخ في 3-الف(د217لأمم المتحدةاعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة- 1
في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهیئة الدولیة 1945جولیة 26وقع میثاق الأمم المتحدة في - 2

.1945اكتوبر 24واصبح نافذا في 
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المطلب الأول: تعریف ومصادر حقوق الإنسان

من أهم الوسائل التي یسعى إلیها القانون الدولي العام للأفراد، إذ أنها باتت تعتبر حقوق الإنسان

الیات لحفظ بین الدول وذلك من أجل وضع طرق و تمحور نقاشات في الاتفاقیات والمعاهدا

حمایة حقوق الانسان التي لطالما كانت محور نقاش وسبب من اسباب اندلاع خلافات وكان و 

نسان وحقوقه.دائما ضحیة فیها هي الإ

الإنسانحقوقوقانونالإنسانحقوقتعریفموضوعیثرلم: الإنسانمفهوم حقوق؛فرع الأول

عليالإنسانیةالحقوقمختلفومضامینموضوعاتأثارتهالذيالقدربنفسكبیراو بالغاً اهتماما

خلقوقتإليالإنسانحقوقموضوعردیمكنأنهمنوبالرغم،والدولیةالوطنیةالأصعدةمختلف

تجوعلكإن":بقولهآدمىوتعالسبحانهااللهخاطبحیثنفسهالإنسان لاوأنكتعرىولافیهاألا

للإنسانحقوقاً قررقدااللهیكونوبذلكطه) سورةمن119،118الآیة(تضحى"ولافیهاتظمؤُا

ولعهودنفسهالإنسانوأصبحالإنسانحقوقنفسهالإنسانتناسيفقدذلكأدم ومعخلقمنذ

الحقمنالمجتمعاتمختلففيآدمبنيمنكثیروحرموتملكوتشترىتباعسلعةطویلةوقرون

یعرفكانمامنهاوحرمفقطللأحرارإلابهایعترفلمالتيالقانونیةبالشخصیةالتمتعفي

وعالمیَادولیَاالرقیقتجارةوحرمتالرقألغيحینماقریبوقتحتىالنساءوكذاالرقیقأوبالعبید

فيالحدیثةالعصورأواخرفيالرجلعنالمستقلةالقانونیةالشخصیةفيبالحقللمرأةواعترف

حقوقهاوبكافةالرجلعنالمستقلةالقانونیةبشخصیتهاللمرأةالإسلامإقرارمنبالرغمأوروبا

علیهااللهصليااللهرسولمحمدسیدناعليالإلهيوالوحيالإسلامیةالبعثةبدایةمنذالقانونیة
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ببعضللإقراركبیرةجهادمراحلأوروبافيالغربیةالمجتمعاتخاضتفقدلكذومع، وسلم

1.الأفرادلبعضوالحریاتالحقوق

یختص بدراسة العلاقات بین الاجتماعیةوعرفها رینیه كاسان بأنها فرع خاص من فروع العلوم 

شخصیة كل كائن لازدهارالى كرامة الإنسان، بتحدید الحقوق والرخص الضروریة استناداالناس 

2.إنساني

المتحدة:" نعرف حقوق الإنسان عموما بأنها الأممنشراتإحدىفيالإنسانحقوقوتعریف

التيالحقوقفهي،البشرعیشةتعیشأنبغیرهایتسنىلاوالتيطبیعتها،فيالمتأصلةالسلطة

ذكاءمنوهبناهوماالبشرصفاتمنبهنتمتعوماالاستثمارو التنمیةإمكانیاتكامللناتكفل

الإنسانتطلعإلىتستندوهيالروحیة،وغیرالروحیةاحتیاجاتناتلبیةأجلمنوضمیرومواهب

3وقدرهإنسانكلفيالمتأصلةالكرامةوحمایةاحترامتتمیزالتيالحیاةإلىالمستمر

منللناس،یمكنلاالتيالأساسیةالمعاییر":هيالإنسانحقوقأنكما یعرفها البعض على

منوأنوالسلام،والعدالةالحریةأساسهيالإنسانحقوقوأنكبشر،بكرامةیعیشواأندونها

.2009بنهما ،جامعة الأساسیة،المبادئقانون حقوق الإنسان المقدمة جمیل محمد حسین،-1
بفرنسا كما كان یعمل قاضیا ستراسبورغفي صیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدینة اشتركوارینیه كاسان :هو ممن -2

1976-1958في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان خلال الفترة 
الطبعة،الجزائروالتوزیعوالنشرللدراساتكوم، طاكسیاجالإنسانوحقوقالعامةالحریاتإلى، مدخلااللهخرفبنالطاهر-3

.2007الأولى
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تنمیةجذوروتمتدكاملةتنمیةوالمجتمعالفردتنمیةإمكانیةیتیحأنالإنسانحقوقاحترامشأن

1العالم.منمكانكلفيوالمساواةالحریةأجلمنالصراعفيالإنسانحقوق

:المصادر؛الفرع الثاني

لأغلبمصدراً الدولیةالقانونیةالمصادرتشكلالإنسان:لحقوقالدولیةالقانونیةالمصادر/اولا

الدوليالعرفالدولیة،والاتفاقیاتالمعاهداتالإنسانبحقوقالمتعلقةالحالیةالداخلیةالقوانین

2الدولیة.المنظماتتاوقرار والقضاء،الفقه

القانونأشخاصمنأكثرأوشخصینإرادةتوافقبهایقصد:الدولیةتالمعاهدا.الإتفاقیات و 1

علىكذلكالاتفاقیةوتنطبقالدولي،القانونلقواعداطبقمعینةقانونیةآثارإحداثعلىالدولي

وذلكدولیة،منظمةنطاقفيتعتمدمعاهدةأیةوعلىدولیة،كمنظمةمنشئةأداةتعدمعاهدةأیة

:یليماأمثلتهاومنبالمنظمةخاصةقواعدبأیةالإخلالعدممع

.1948علیهاوالمعاقبةالجنسإبادةجریمةمنعاتفاقیة-

.1952التصحیحفيالدوليبالحقالخاصةالاتفاقیة-

.1965العنصريالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءبشأنالدولیةالاتفاقیة-

. 1966والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةوالحقوقوالسیاسیة،المدنیةللحقوقالدولیانالعهدان-

.1979المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة-

.238ص2008،والتوزیعللنشارنونوالقاالفكرالإنسان، داروحقوقالدیمقراطیةالمصري،زكریا-1
الجزائر ،والتوزیعللنشرالخلدونیةدار،المفقودالواقعوالدستوریةالحقیقةبینالجزائرفيالإنسانحقوق، كمالشطاب-2

.162، ص2005
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1989اتفاقیة حقوق الطفل -

1990أسرهمافرادالمهاجرینالعمالجمیعحقوقبحمایةالخاصةالدولیةالاتفاقیة-

.2008ةالإعاقذويلالأشخاصلحقوقالدولیةالاتفاقیة-

سلوك الدول على قاعدة معینة من قواعد استمرار، یقصد بالعرف الدولي.العرف الدولي:2

في حكمها، وعلى ذلك الامتثالبضرورة شعورهاإیاها في علاقتها بغیرها مع التزاماتهاالسلوك و 

شؤونهاما جرت الدول من تصرفات في و ةالتاریخیالحوادث استقراءتثبت القاعدة العرفیة من 

تعلیمات الدول لمثلها.من الدولیة ومن مراجعة الوثائق الدبلوماسیة و 

رفیة لا یمكن أن یستنتج من مسلك الدول وحدها بل من دور عالقاعدة الاستخلاصغیر أن 

المنظمات الدولیة أیضاَ التي تسهم بدور هام في خلق هذه القواعد لأنها تملك أهلیة إصدار لوائح 

لى عنصر المعنوي من ثم تنطوي لوائح المنظمة عتمع الدولي بأسره، و تعبر عن ضمیر المج

1اللازم لتكوین القاعدة العرفیة.

على الفقه في القضاء لإنشاء قواعد القانون الدولي لحقوق الاعتمادیمكن لا.الفقه والقضاء:3

تحدید مدى تطبیقه.وجود قواعد خاصة بهذا القانون و الإنسان، وإنما یستعان بهما للدلالة على

ن یبرز للمشرع الفقه أاستطاعویلعب كلا المصدرین دوراً بارزا في مجال هذا القانون فلقد 

واعد القانونیة في في القواعد الدولیة القائمة، وكشف عن عدد من القتإیجابیاالدولي السلبیات و 

.53، ص 1993،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتعمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان دیوان -1



الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسانالفصل الثاني:             

41

ساعد القضاء على حسن مثتنسیقها، ومن وضیحها وترتیبها و تهذا القانون وقام بتفسیرها و 

1طبیقها.ت

المصادر القانونیة الوطنیة لحقوق الإنسان هو ونیة الوطنیة لحقوق الإنسان:نالقامصادرثانیا/

مصدر ذا أهمیة بالغة كما أنه له الأولویة على المصدر الدولي في الحمایة الوطنیة لحقوق 

ة فیه في القانون الداخلي یالحقوق الإنسان یتوجه إلى الوسائل الحمانتهاكالإنسان فعند حدوث 

أو تشریعا عادیاً او أي مصدر أخرالذي یمثل الواقي لهذه الحقوق سواءاً كان هذا القانون دستوراً 

هنجدامهذا دولي للحمایة و رفإن القانون الداخلي هو الواجب التطبیق قبل اللجوء الى أي مصد

عادتا في المواثیق الدولیة لحمایة حقوق الإنسان كشرط واجب یطلب فیه من الدولة أو الفرد یشكو 

لجوء الى وسائل الدفاع حقوق الإنسان أن یستنفذ كل وسائل الدفاع الداخلیة قبل الانتهاكاتمن 

.2السیاسیةو من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنیة41مثلا في المادة هما نجدهذا الدولیة و 

ة تنبثق منها ر: یعتبر الدستور اسمى قانون في البلاد وتعتبر مواده بمثابة مبادئ اساسیالدستو .1

الالتزام بحفظها. في جمیع تعدیلاته حقوق الانسان و لقد عالج القوانین الوطنیة و 

الاقتصادیةالأزمة باستفحالخاصة تمیزت ظروفأصدر هذا الدستور في : 19893دستور- أ

إلى نمط اشتراكياتجاهلذلك نجده قد رسم معالم تغییر نظام الحكم من السیاسي و الاستقراروعدم 

.58مرجع سابق، ص عمر سعد االله،-1
) المؤرخ في 21- ألف(د2200اعتمد وعرض للتوقیع و التصدیق و النضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لامم المتحدة -2

.1976مارس 23وتاریخ بدأ النفاذ 1966دیسمبر16
.1989- 03- 01المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 1989دستور الجزائر لسنة -3
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خلي عن نظام الحزب الواحد لحساب التعدد الحزبي الغیر تكذلك الوسیاسیاَ، و اقتصادیارأسمالي 

محدود.

هما تضمنبالإضافة الى مادة،35حقوق الإنسان بنصوص كثیرة تمثلت في نحو حظیتو 

دة تتعلق بحقوق التي نقلت حرفیاَ الى هذا الدستور هناك نصوص جدیمن حقوق و 19761دستور 

:الاتيأهمها ذات طابع سیاسي و 

الدولة في حمایة أمن كل مواطن.مسؤولیةتأكید _ الحق في الأمن و 1

الفردیة للإنسان.الحریات و _ضمان الدفع الفردي والجماعي عن الحقوق الأساسیة 2

المعنوي.ة الإنسان، وحضر العنف البدني و _حرم3

.بحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي (الأحزاب)الاعتراف_ 4

2.الخاصبحق الإضراب في القطاعین العام و الاعتراف_ 5

2016من خلال التشریع الجزائري نجد أن الدستور الجزائري الصادر عام :2016دستور-ب

ع به المواطن الجزائري، بحیث أكدت تالحریات التي یتمفي الفصل الرابع لبیان الحقوق و تطرق

ولا یمكن ان یتذرع بأي تمییز یعود منه على أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون،32المادة 

سببه الى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو 

المتضمن اصدار دستور الجمهوریة و 1976نوفمبر 22الموافق 1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في 97-76الأمر رقم-1
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

.74، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیواندراسة في مصادر حقوق الإنسان،عمر صدوق،-2
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و جاءت المواطنة مضمونة الحریات الأساسیة وحقوق الانسان و :38وأكدت  المادةعي، اجتما

یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو دولة عدم انتهاك حرمة الانسان، و تضمن ال:40المادة

1.مساس بالكرامة، المعاملة القاسیة أو اللإنسانیة أو المهینة یقمعها القانون

ان الدستور الجزائري و في تعدیله الاخیر في كما هو معروف لدى فقهاء القانون في الجزائر 

منها الفكریة و السیاسیة كالمادة ة في جمیع المیادین ر نسان عنایة كبیاعطى للحقوق الا2016

65المادة ، و وهي مادة جدیدة تتحدث على الاحزاب السیاسیة و حریة ممارستها لانشطتها53

حدود ممارستها دون جدیدة التي تناقش حریة الصحافة و ال50المادة ي تكفل الحق في التعلیم، و الت

المساس بكرامة الغیر. 

ن الداخلیة لدولة والتي هي عبارة عن تتمثل هذه التشریعات في القوانیو : التشریعات العادیة.2

التي تنص 138هو الحال في قانون العقوبات مثلاً حیث أن المادة تخصصة كمامتشریعات ال

في الفقرة الثانیة التي تتحدث 39المادةللسلطة  و من طرف الموظفین التعسفيالاستعمالعلى 

عن الدفاع المشروط لحفظ النفس أو المال.

یتضمن الإسلامي، و لأساسي الاول لتشریع ر ادهو المصالكریم و القرآنالدینیة:رالمصاد/ثالثا

أحكاما تحكم العلاقات الإنسانیة في ثلاثة مجالات مختلفة هي:

المتضمنة التعدیل 2016مارس 7المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 6المؤرخ في 01-16القانون رقم -1
الدستوري
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الصلاة یتعلق بها من عبادات ك الشهادتینالعلاقة بین الإنسان وخالقه عن طریق العقیدة وما .1

.الحجو والصوم، والزكاة

لینجو من یحافظ على نفسه حیث وجب على كل إنسان أن بین الإنسان ونفسه،. العلاقة2

.الأخرىالدنیا و العذاب في الخطر و 

جمعاء، وهنا تكمن الحقوق التي تقابلها الواجبات الإنسانة. العلاقة بین الإنسان وغیره من بني 3

1.طبقاً لأحكام الإسلام

أیضا تشمل حمایة حقوق المرأة كما اسلفنا الذكر و كما أن تعالیم الإسلام كانت أول من أرست

حقوق الإنسان في هي ؛حقوق الإنسان في بطن أمه و لحقوق الإنسان ثلاثة مجالاتالإسلام 

حیاته منذ میلاده الى وفاته وحقوق الإنسان بعد مماته وهي حقوق فردیة، وجماعیة، ومتنوعة من 

2.حیث الموضوع

:تصنیفات حقوق الإنسان؛المطلب الثاني

منهاینظرالتيویةاز الباختلافتختلفوهيوالحریاتالحقوقلتصنیفعدیدةمحاولاتجرت

وقتأوزمنمعیارمنهامتعددةلمعاییراوفقالإنسانحقوقتصنیفاتالحریات وتعددتإلى

هذهسنعرضیليوفیمامضمونها،ومعیارتطبیقها،نطاقومعیارالإنسان،حقوقتطبیق

:التصنیفات

42عمر صدوق، مرجع سابق، ص -1
43عمر صدوق، مرجع سابق، ص -2
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نوعین:إلىالإنسانحقوقتصنفالزمنوفق المعیار1-

الدوليالقانونعلیهاویطلقالسلموقتفيالأفرادبهایتمتعالتيالحقوقبهایقصد:الأولالنوع

.الإنسانلحقوق

ویطلقالحرب،وقتفيالأفرادبهایتمتعأنیجبالتيالحقوقمجموعةهي:الثانيالنوع

.الحرببقانونذلكقبلیسمىوكانالإنساني،الدوليالقانونعلیها

نوعین:إلىالإنسانحقوقتصنفتطبیقهانطاقوفق المعیار2-

.المسكنحرمةكحقبصفتهفردكلبهایتمتعالتيوهيفردیةحقوق:الأولالنوع

تقریرفيالشعوبحقأمثلتهاومنبأسرهاجماعةإلىتنصرفجماعیةفهي:الثانيالنوع

.مصیرها

أنواع:ثلاثةإلىتصنیفهایمكنالإنسان،حقوقمضمونلمعیاروفقا_3

طورتوالتيوالسیاسیة،المدنیةالحقوقمجموعةوهوالأولالجیلحقوقویشمل:الأولالنوع

.عشروالثامنعشرالسابعالقرنفي

وهيوالثقافیة،والاجتماعیةالاقتصادیةالحقوقمجموعةوهوالثانيالجیلویشمل:الثانيالنوع

.عشرالتاسعالقرنفيطورتالتي

تقریرالتنمیةفيالحقمثل،"التضامنحقوق"إلىتشیرالثالثالجیلحقوقفهو:الثالثالنوع

وتردد، الأصلیةالشعوبحقوقتعنيالرابعالجیلوحقوقالنظیفة،والبیئةوالسلام،المصیر،

أو،الفردیةبالحقوقیسمىماأوبالإنسان،اللصیقةالتقلیدیةالحقوقالمتقدمة،التقسیماتمفردات
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للأفرادالسیاسیةالحقوقإلىالتقسیماتتلكأشارتكما، المعنویةبالمصالحتتصلالتيتلك

عنتمخضتالتيالجدیدةالحقوقمنباعتبارهاوالاجتماعیة،الاقتصادیةالحقوقتناولت

1العشرین.القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنفيالسائدةوالفلسفاتوالمتغیراتالتطورات

انظر موقعشبكة الألوكة ،2015عبده حسونة، حقوق الإنسان مفهوم وخصائص ومصادر حقوق الإنسان،نسرین محمد-1
www.alukah.com. 2017مارس 24اطلع علیه بتاریخ.
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المبحث الثاني: وسائل الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان

جورها نت منذ القدم من اضطهاد السلطة و كما رأینا في موضوعنا هذا أن حقوق الإنسان عا

اضحة تحدد وتضبط حالات أساسات و بناءة ذات رواسي و إلى خلق آلیات علیها مما دعت الحاجة 

متابعتها إذا صح القول رغما كثرتها.انتهاك و 

كذلك هو المتحدةالأمممنظمةنشأةبعدآلیات الخارجیة للحمایة  الإنسانحقوقتشهد

أنها تكفل الحال بالنسبة لقوانین الداخلیة التي تجسد الآلیات الداخلیة لحمایة حقوق الإنسان حیث

حریاته من جمیع أنواع الاعتداء سواء من طرف السلطة ایة جنائیة من أي مساس بكرامته و له حم

المطلب الثاني:الوسائل الداخلیة والمطلب الأول :او غیرها لذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبین 

.الوسائل الخارجیة 

:الداخلیةالوسائل ؛ المطلب الأول

ولقد ناولنا في هذا المطلب دراسة ألیة الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان في قانون الإجراءات 

ما تحتویه من خطورة إجراءات متابعته علما لله أهمیة في حفظ حقوق الإنسان و الجزائیة نظراً لما

:و حتى انها تمس حریتهعلى المساس بحقوقه 

حیث أننا قمنا بعد عرض كل : ة في مرحلتي جمع الادلة والتحقیقالمحمیحقوق الانسان :اولا

.والاتفاقیاتما یقابله في المعاهدات ة في قانون الإجراءات الجزائیة و لحق بمقابلته بالمادانتهاك 
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یعتبر الحق في عدم التعذیب :ب او اي عقاب وحشي او غیر انسانيعدم التعریض للتعذی-1

الحق الاكثر خرقا في الدول لأنه،في قانون الاجراءات الجزئیةعصب حمایة حقوق الانسان 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة 07ومن ذلك جاء النص على هذا الحق في المادة المتخلفة،

او معاملة قاسیة او غیر والسیاسیة على انه  :"لا یجوز لإخضاع او اي فرد للتعذیب او العقوبة

انسانیة او مهینة ......"

والمقصود بالتعذیب هنا هي تلك الاسالیب التي تستعمل على المتهم من اجل نزع اقرارات 

وعلى 1لك والمهم انها نتاج الضغط فقطتخدم التحقیق سواء كانت هذه الاقرارات سلیمة او غیر ذ

یلي :"یترتب البطلان ایضا علىجراءات الجزائیة بمامن قانون الا159هذا جاء نص المادة 

مخالفة الاحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب ...."، وفي هذا  الصدد یذهب الدكتور عبد االله 

اوهایبیة الى القول بأن تفسیر هذه المادة ان المشرع قد وضع قاعدة عامة یترتب على مخالفتها 

تاركا امر تتعلق بحقوق  الدفاع وحق الخصوم في الدعوى،بطلان الاجراءات وهي قاعدة عامة 

ومن بین هاته الحالات نجد ،تحدید الحالات التي تدخل تحت هذه القاعدة لاجتهاد القضاء والفقه

على اءاً الاستناد الى اعتراف متهم تحت وطأة التعذیب ادلى به امام ضابط الشرطة القضائیة بن

.2انابة قضائیة 

130، لبنان، ص1999موریس نخلة، الحربات، منشورات الحلبي،-1
.46، ص2002شرح قانون الإجراءات، الجزائیة الجزائري، الجائر عبد االله أوهایبیة،-2
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من العهد الدولي 04\09نصت المادة :ج اذا لم یكن في ذلك إضرار بالتحرياالإفر الحق في -2

للحقوق المدنیة والسیاسیة على انه :"یقدم الموقوف او المتهم تهمة جزائیة ،سریعا الى احد القضاة 

دة او احد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قانونیة ویكون من حقه ان یحاكم خلال م

من 126وفي نفس هذا الصدد نص المشرع الجزائري في المادة ، ة او ان یفرج عنه ....."معقول

على انه :"یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد ان یأمر من تلقاء ءات الجزائیةاقانون الاجر 

، وهذا هو الاصل ان لم یكن لازما بالقانون ......"، كما یجوز للمتهم ولمحامیهبالإفراجنفسه 

لاتهام او اي طلب الافراج من قاضي التحقیق في كل وقت ،كما یجوز تقدیم طلب الى غرفة ا

.1جهة قضائیة مختصة 

لأنها ذلك انها اهم مرحلة في الدعوى الجزائیة:نسان المحمیة في مرحلة المحاكمةحقوق الا:ثانیا

ونظرا لكثرة هذه الحقوق فقد تفقد ،تجعل حیاة الفرد وحریته قاب قوسین او ادنى من ان تعدم او

حاولنا اختیار اهمها في هذا الموضوع .

من قانون الاجراءات الجزائیة على ان :"المرافعات 285نصت المادة :علانیة المحاكمة-1

..... واذا تقررت سریة الجلسة الآدابخطر على النظام العام او علانیتهاعلنیة ما لم یكن في 

لضمانات فمبدأ علنیة المحاكمة من اع في جلسة علنیة ...."تعین صدور الحكم في الموضو 

والمقصود بعلنیة المحاكمة هو عقد جلسة المحاكمة في مكان یستطیع القویة لحسن سیر العدالة

الجنائي، دار المحمدیة في الشریعة الإسلامیة و التشریعالابتدائيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق عبدالحمید عمابرة،-1
406،ص1998العامة، 
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اضافة الى ضبط النظام،اي فرد من الجمهور ان یدخله ویشهد المحكمة دون قید الا ما یستلزم 

كمن اهمیة علانیة المحكمة في انها تكمن المتهم من معرفة وتالسماح بنشر وقائع المحاكمة ،

التهم الموجهة الیه والادلة الموجهة ضده بشكل واضح خالي من الغموض كما تضمن حق المتهم 

لیعرب المتهم للمحكمة يفإن علانیة المحاكمة هي الفضاء المواتاضافة الى ذلك،في الدفاع،

بل السلطات اثناء التحقیق الابتدائي ،كما من شأن العلنیة وبشكل علني فیما اذا مست حقوقه من ق

الرأي العام احسن رقیب على القضاء یدفعه الى العمل والالتزام بحكم القانون دون ان تجعل 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة اذا جاء14وهذا ما جاء تأكیده بالمادة ، 1تحیز 

امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائیة ... ان :" الناس جمیع سواء فیها

تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ...".

في فقرتها السابعة 14جاء في المادة :عدم جواز محاكمة شخص مرة ثانیة على نفس الوقائع-2

"لاجوز محاكمة احد او معاقبته مرة ثانیة عن جریمة ان :هد الحقوق المدنیة والسیاسیة انهمن ع

للبلد المعني ". وقد جاءت نال حكما نهائیا بها او افرج عنه فیها طبقا لقانون الاجراءات الجنائیة 

من قانون الاجراءات الجزائیة مطابقة تماما لذلك بقولها انه :" اذا اعفي المتهم من 311المادة 

ه في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب اخر دون اخلال بتطبیق اي تدبیر العقاب او بريء افرج عن

امني مناسب تقرره المحكمة .

38، ص 2002، نوفمبر 04لعدد امحافظي محمود، مجلة دراسات القانونیة، الوادي دار القبة لشر و التوزیع-1
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فسها حتى لو صیغت ولا جوز ان یعاد اخذ شخص قد برء قانونا او اتهامه بسبب الوقائع ن

عة اخرى فإنه یعاد متابوقائعرت دلائل جدیدة ضد المتهم بسبب غیر انه اذا ظه،1بتكلیف مختلف

14إ ج)، وهذا ما ذهبت الیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ق312المتهم (المادة 

بقولها انه لا یجوز إدانة المتهم على نفس الواقعة مرتین اذا 117680ملف رقم 1996جولیة 

واحدة ا في إدانة المدعي مرتین على واقعة و اعتبرت المحكمة العلیا ان قضاة المجلس قد اخطؤ 

.2من قانون الاجراءات الجزائیة06/01وهذا ما یشكل خرقا لنص المادة 

یعتبر الحق في الدفاع حق مكفول دستوریا :حق المتهم في الدفاع عن نفسه وحقه في الطعن-3

ءات الجزائیة سواء عند الاستجواب في مرحلة التحقیق اوقد كرسه المشرع صراحة في قانون الاجر 

ق إ ج التي جاء 292ق إ ج او في مرحلة المحاكمة في نص المادة 100بحسب نص المادة 

س من فیها أن : " حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي، وعند الاقتضاء یندب الرئی

وقد جاء هذا التكریس الدستوري والتشریعي لحق الدفاع مطابقا للمادة ،تلقاء نفسه محامیا للمتهم "

.3دولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد ال03|14

:الخارجیةوسائل الحمایة:المطلب الثاني

قواعد قانونیة المتصفة بالعمومیة مجموعةذات المصدر الدولي على أنها تعرف الحمایة الجنائیة

حقوق لحمایةشارعهالدولیة في صورة معاهدات ملزمة و والتجرید، والتي وضعتها الجماعة

.94رجع سابق، ص ممعراج جدیدي، -1
.94أوهابیة، مرجع سابق، ص عبد االله-2
.75، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الاردن، ص2ت المتهم في الدعوى الجزائیة، جاخوین، ضمانحسن بشیت-3
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الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، التي تمثل القاسم المشترك بین بني 

خاصة. البشر في إطار المساواة وعدم التمییز نحت إشراف رقابة دولیة

أوجدت الرغبة الصادقة للجماعة الدولیة لحمایة عد هذه الحمایة قداهذا یتضح أن قو ومن

1948ن بوصفه إنسانا و بسبب إنسانیته على الأقل وقت صدورها بدایة من عام حقوق الإنسا

ونیة لها قوة اتفقت على إصدارها في صورة معاهدات دولیة متضمنة قواعد قان، م1966حتى عام 

صالحة لتطبیق على كافة الوقائع التي تمس الحقوق المحمیة لها و لصالح الإلزام من ناحیة و 

ناحیة أخرى حیث أن حقیقة المشكلة في قضیة حقوق الإنسان أنها تتمثل في الإنسان كإنسان من

.1كیفیة حمایة حقوقه من عدوان السلطة العامة

عند إنشاء الدول الأمریكیة :2لحقوق الإنسان و الحریات الأساسیةالأمریكیةالاتفاقیةاولا/

أصدرت الإعلان الأمریكي لواجبات وحقوق الإنسان، 1948أبریل30الإقلیمیة بتاریخ لمنظمتها

الدول الأمریكیة اهتمامالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما یدل على إصداروكان ذلك قبل 

الأمریكیة الجنةأنشأت1959وفي سنة-نظریا على الأقل-بحقوق الإنسان منذ زمن طویل

مؤتمر انعقد1969نوفمبر 22وفي أجهزتها الرئیسیةجهازا دائما منباعتبارهالحقوق الإنسان 

3الحریات الأساسیة.و الأمریكیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةتمت الموافقة على إبرام في كوستاریكا و 

، كلیة العلوم السیاسة والحقوق 198العدد الخامس، صمجلة المفكر،الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان،رمزي حوحو،-1
بسكرةجامعة  محمد خیدر

.1969نوفمبر 22الإتفاقیة الامریكیة لحقوق الإنسان، سانخوسیه في  -2
.124صمرجع سابق،عمر صدوق،-3
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المحكمةتمارسحیث،الأمریكیةالمحكمةوالأمریكیةاللجنةفيأعضاءسبعةمنتتكونو 

اللجنةوتختصالاتفاقیةفيوالأعضاءالأعضاءللدولالداخلیةالتشریعاتعلىالرقابةمننوع

القانونيالنظامفیهتعرضللمنظمةالعامةللجنةسنويتقریربتقدیمالإنسانلحقوقالأمریكیة

بانتهاكالمتعلقةالأخرىالتبلیغاتوت سااالتمومعالجةمادولةفيالموقعفيالمراقباتوإجراء

أوالبدنيالألملإنزالعمدایرتكبلفعلعلیهاوالعقابللتعذیباتفاقیةفعقدتالإنسان،حقوق

أوشخصیةكعقوبةأوللتخویفكوسیلةالجنائيالتحقیقلأغراضشخصبأيالمعاناة،أوالعقلي

1وقائي في لأي غرض أخركإجراء

جهازا الاتفاقیةخلقت:2الحریات الأساسیةلحمایة حقوق الإنسان والأوربیةالاتفاقیةثانیا/

وهذه الأجهزة جرى الاتفاقیةوقواعد لمبادئقانونیا و تركیبیا وقادرا على إعطاء تعبیر التنظیمي 

3.الاتفاقیةمن 19بیانها في المادة 

بیةو الأور الاتفاقیةبموجبأنشئتالأوربیة،الإنسانحقوقمحكمةتوجداللجنةإلىبالإضافة

یدللتجدقابلةسنواتتسعلمدةالقاضيویعینالقضاة،منعددمنوتتكونالإنسانلحقوق

الإنسانحقوقلجنةأوالمتعاقدةالدولمنعلیهالمعروضةالقضایافيالنظرفيتختصو 

وكلالتعديوحظرالشاقوالعملالاسترقاقحظروالسلموقتالإعدامعقوبةبإلغاءوالتزمت

المحاكمةفيالحقو والأمنالحریةفيالفردحقو المهنیةأوالإنسانیةوالعقوباتالمعاملات

.64، ص 2010عروبة  جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاردن، -1
.1950نوفمبر 4روما في اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان في نطاق مجلس اوروبا -2
.174ص مرجع سابق،عمر سعد االله،-3
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حالاتهناكأن،غیرللأجانبالجماعيالترحیلوحظرالعقابيالتشریعرجعیةوتحریمالعادلة

القتلمنالأفرادحمایةفيطوارئوحالاتالحربحالاتفيالتدخلللدولةیمكناستثنائیة

عمداتسببالتيالأعمالو الحیویةالتجاربذلكفيبماالإنسانیةالمعاملةأوالتعذیبالعمدي،

المشتركینأنقررتالعامةوالجمعیة،بالصحةإضراراأوللجسمخطیرةإصابةأوشدیدةمعاناة

أسرىمعاملةاعتقالهمحالةفيیعاملواأنیجبالحریةأجلمنوالمناضلینالمقاومةحركاتفي

بضحایاالمتعلقة1949لعامجنیفلاتفاقیةالإضافاتالبروتوكولاتأضافكماالحرب

والأسیرللمقاتلالقانونيلوضعالاتفاقیاتكرستهاالتيالمبادئأهمومنالمسلحة،المنازعات

الأعیانوحمایةالخصمقبضةفيیقعونالذینالمدنیینللسكانالحمایةالبروتوكولاتتقررو 

خاصةحمایةویؤمنالمدنیینتجویعویحظرالعسكریةالعملیاتعنالناشئةالأخطارمنالمدنیة

المعاملة علىالاتفاقیاتتشددكما،والإكراهالاغتصابمنالحمایةولاسیماوالأطفالللنساء

العقوبةو بالتشویهالعقوبةتحظرأوالعدائیة،الأعمالفيیشتركونلاالذینللأشخاصالإنسانیة

.والحراریةالنوویةالأسلحةاستعمالمنحظركماالبدنیة
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خلاصة الفصل:

وفيشخصهفيالمتأصلةالإنسانكرامةتحفظالتيالوسائلأهممنالجنائیةالحمایةتعد

أوالدولةخروقاتمنالجنائي،القانونفيالإنسانحقوقلحمایةالواقيالدرعفهيإنسانیته،

كلوتجریمعلیهم،والاعتداءالمواطنینعلىالسلطةفرضومنعالأشخاص،علىالاعتداء

والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةحقوقهكاملواحترامجسمهم،فيضررامبهتلحقالتيالأفعال

.والسیاسیةوالمدنیة

منأو،بهتلحققدالتيالأضراركلمنحمایتهفيالإنسانلحقوقالجنائیةالحمایةتتمثل

الإنسانحقوقعلىالحفاظأجلومنالتمییز،وعدموالعدلالمساواةوإقامةللدولة،العامةالسلطة

الدولیة واتفاقیات تستمد منها القوانین الداخلیة المبادئ الحافظة لحقوق معاهداتصورةفيظهرت

.الإنسان ومسایرة مع الرسائل السماویة التي جاءت لحفظ الإنسان

منما عداهیخرجبالتاليوإنسانابوصفهالإنسانعلىواقعالاعتداءیكونأنومما لا شك فیه 
باقيعلىالجرحأوبالضربفالاعتداءالحمایة،هذهنطاقمنوالجمادكالحیوانالأخرىالكائنات
ویخضعإتلافأوتخریببأنهوصفهیمكنوإنمابسلامةمساسایعتبرلاالحیةالكائنات
وأنالحیاة،قیدعلىإنسانجسمعلىالاعتداءهذاینصبأنیشترطكماأخرىجنائیةلنصوص
كالجرحجسمهسلامةأوكالقتلنفسهفيسواءالحيالإنسانعلىیقعاعتداءأيتشملالحمایة
محلاتكونبأنیصلحولاجثةوإنماإنسانیعتبرفلاعلیهالاعتداءقبلالحیاةفارقفإنوالقطع
للحمایةشرطهوالذيالأحیاءعدادمنخرجقدلأنهالحیاةفيالحقعلىالاعتداءلجرائم

.الجنائیة
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الخاتمة:

في الأخیر و من خلال ما تطرقنا إلیه في دراستنا هذه حول  الشرعیة الجنائیة ودورها في 

حمایة حقوق الإنسان سنحاول أن نستخلص ما یمكن ان نراه نتیجة للدراسة.

إحدى المبادئ الأساسیة التي تعتمد علیها المنظومة القانونیة من أن الشرعیة الجنائیة هي 

اجل ضمان حفظ وسلامة الإنسان من  تعسف السلطة، وأن جمیع الأطراف  تحت قوة 

القانون الذي یفرض على جمیع الأطراف  الالتزام به سواء من الناحیة الموضوعیة و التي 

مكتوب یحدد التجریم وعقوبته، و كذلك من تمثل الهامش بین المباح والممنوع هناك قانون 

الناحیة الإجرائیة التي تحفظ حقوق الإنسان من جمیع الانتهاكات الماسة بكرامته في جمیع 

مراحل الدعوى.

إلى التزام الدول على أن أهمیة الشرعیة الجنائیة و فاعلیتها في مجال حقوق الإنسان أدى

ي و أن جمیع القوانین الداخلیة الجنائیة سواء العقابیة المستوى الداخلي بوضعها كمبدأ دستور 

أو الإجرائیة تعتمد الشرعیة كمبدأ.

كذلك في المجال الدولي حیث أن الاتفاقیات والمعاهدات هي النواة الحقیقیة للقانون الدولي 

تشكل آلیات لحفظ حقوق الإنسان وذلك عن طریق شرعیتها والتزام الدول بها ومعاقبة التي

المخالفین لها، وهذا تجسید لمبدأ الشرعیة.
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ونخلص لأهم النتائج التالیة؛أهم النتائج: 

تعتبر الشرعیة الجنائیة ذات دور أساسي في حمایة حقوق الانسان من جور السلطة في -

جمیع مراحل الدعوى العمومیة.

اهمیة الشرعیة الجنائیة ودورها في ارساخ شمولیة تطبیق القانون على الجمیع دون التفریق -

او احتساب المكانة الاجتماعیة وذلك بإلزام الجمیع بالقانون. 

دستوریة الشرعیة الجنائیة واعتبارها كمبدأ وطني سامي وركن أساسي یجسد دولة الحق -

والقانون.

شرعیة الجنائیة في صیاغة القوانین الجنائیة وإعطائها أهمیة بالغة التزام المشرع الجزائري بال-

تجلت في صیاغتها المباشرة في المواد الأولى من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة 

.وفق أخر تعدیل وذلك من اجل حفظ كرامة وحقوق الإنسان

یات الانسان ضد الانتهاكات الاعتماد الدولي على الشرعیة الجنائیة كمبدأ یحفظ حقوق وحر -

وذلك بجعل القرارات والمراسیم المنبثقة من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة كقواعد وسندات 

قانونیة إلزامیة تعاقب مخالفیها. 

تمیز حقوق الانسان بالعالمیة في صفتها، بحیث انه تؤكد على هذه العالمیة مصادر حقوق -

الانسان، وابرز مثال على ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة. 
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:الملخص

تحاول جمیع دول العالم بما في ذلك الجزائر حمایة حقوق الإنسان، في ظل شرعیة جنائیة تكفل جمیع 

الحقوق والحریات دستوریا على الصعید الداخلي وبالمصادقة على الاتفاقیات والمعاهدات ومراسیم الأمم 

وضوعیة التي تجسد شرعیة المتحدة على الصعید الدولي، وتنقسم الشرعیة الجنائیة الى قسمین الشرعیة الم

التجریم والعقاب، والشرعیة الإجرائیة التي تمثل شرعیة إجراءات المتابعة والدعوى من نشوؤها الى الفصل 

فیها،  كل ذلك في مجموعة أطر ومبادئ تحفظ كرامة وحریات الفرد تكون مفروضة بقوة القانون من أجل 

یقا للعدالة والشفافیة وحمایتا لحقوق الإنسان. المصلحة العامة  یعامل تحتها الجمیع سواسیة تحق

Resumé :

Tous les pays, y compris l’Algérie, ont tenté de préserver les droits de
l’homme dans le cadre de la légalité criminelle garantissant les droit et les
libertés constitutionnelles au niveau local, et la notification des convention et
les chartes et les résolution de l’organisation des nations unies au niveau
international , la légalité criminelle se divise en deux : la premier est la légalité
objective incarnant la légalité l’incrimination et de  la punition, puis la légalité
procédural incarnant la légalité des procédures de poursuite et de l’instance
depuis ses débuts jusqu’à ce pu’ il y soit statué, le tout dans un ensemble de
normes et de principes  agissant sans le sens de préserver la dignité et la
liberté de l’individu par la force de la loi dans l’intérêt public, sous lesquels
tous les individu sont égaux dans le but de concrétiser la justices et la
transparence et la sauvegardes des droits de l’homme.
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